أية الله السيد محمد تق المدرسي 
الوجيز فى الفقه الإسلامى 


فقه العقود 


اصول عامة 


أ©5.12ع1 511226060 
رابط بديل > 2.2646 غع1دم 


مدرسي. محمّدتفي. 1469م - 
الوجبز في الققه الاملامي: ققه العقود. اصول عابه / المؤلف محمد تفي المدرّ سي طهران: 
دار محبي الحسبن 429 1؟] اف > 1209م - 1185 شن 
اذا ص . شإ ريال: 1[ - 48 - 7373 - 964 لذ[ 
نهر ستئويسى براساس اطلاعات فييا. 


كتابنامه يه صورت زير نويس. 

١.عقود‏ وابفاعات. ". بعاملات (ثقه). ؟. فقه سعفرى ‏ فرن ١5‏ الف. عتوان. ب. عتوان: فقه 
المقود. اصول فامه. 
كرام و82 ا 4 
كتابضانه ملى ايران 8٠‏ -آكم 


الوجيز في الفقه الاسلاصي: 
فقه العقود. اصول غامه 
أية الله السيْد محمد تقي المدر سي 
الناشر: دار محبّى الحسين اه 
الطبعة الاولئ  ١4175‏ ه / 7٠٠٠م‏ / 7٠٠٠‏ نسخة 
السعر: 50٠٠‏ ريال 
موكز التوزيع: طهران . ناصر خسرو- زقاق حاج نابيب هاتف ١الم1/ا9+1؟‏ 


القلموالزتك: لينواقم ١48١لا‏ المطبعة: هترت قم 775171717٠‏ 


الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الحداة الميامين. 

الفقه الإسلامي يبق نبعاً صافياً نستطيع أن نروي به طش 
الأجيال التي تتلاحق. وتقرى حاجاتها إلى الفقه واحكامه 
وتتضاعف وتتطور. وحقيقة الفقه الإسلامى القاتم على الوحى 
والعقل, أنه يستجيب لكل التحديات لأنه يعتمد على كتاب الله العزيز 
وسنة رسولهة/فة وأهل بيتهدجيك. وكتاب الله كا الأحاديث مهيمنة 
على مسيرة الزمن؛ وعلى كل ثقافة وفكر وقانون. 

بلى؛ مع اختلاف حاجات الئاس مختلف استفادتنا من الفقه 
الإسلامى. 

وعا أن قله المت روس أن اجات العاف لاح المفوره سكل 
علاقات الناس ببعضهم وتيسر تجارتهم وتعاونهم وتعايشهم, فإن 
الحاجة أصبحت اليوم ماسة للمزيد من الاستفادة من مصادر الفقه 


ومن هنا فقد وفقنا الله بالتعاون مع بعض الأخوة في القسم الثقافى 
في المكتب أن نكتب وجيزاً في أصول فقه العقود. على نهجنا السابق في 
ذكر بعض المصادر والحكم. نسأل الله أن ينفع به المؤمنين وبجعل العمل 
به يحزيا بفضله وجوده ورحمته. 


6ه طهران 


الامام الصادق #8؛ يبيّن أحكام الأنشطة الإقتصادية 


نقلت لنا كنب الحديث رواية مفصلة' عن الامام الصادق يظة, 
حول العمل الاقتصادى وصوره الختلفة. وما يجوز ومالا يجوز من 
المكاسب. وتقسم الرواية وجوه المكاسب الى أربع شعب: 

-١‏ الولاية (أي التوظيف فى الدوائر الحكومية). 

1- التجارة (أو عملية تبادل السلع). 

؟- الاجارة (أو بيع الخدمات). 

غ- الصناعة. 

ولأن هذه الرواية تلق الضوء على أصول العمل الاقتصادي 
وأحكاء المكاسب فإننا نذكر نصها أولاً ثم نستلهم مسنها الأحكام 
الفتوعة: 


-١‏ جاءت الرواية في كتاب (نحف العقول عن آل الرسول) للشيخ أبي حمد الحسن بن علي بن الحمسين 
بن شعبه اليحرانى. وأيضاً في: كتاب التجارة. من موسوعة (وسائل الشيعة) للمحدث الشيخ محمد ين 


امسن المر العامى. وكذلك فى: موسوعة حار الأنوار, كتاب العقود والابقاعات. 


أقسام المكاسب: 

وأول بصيرة بذكر بها الامام أن في المكاسب ما جحل وفيهاما 
بحرم. ما يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تهمل الاقتصاد. بل 
وضعت له خدوذا معد 

قال الإماملية -في الجواب عمّن سأله عن معائش العباد -: "جميع 
المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه 
المكاسب أربع جهات. ويكون منها حلال من جهة, حرام من جهة. 

فأول هذه الجهات الأربعة: الولاية, ثم التجارة, ثم الصناعات 
تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة, ثم الإجارات. 

والفرض من الله تعالى على العباد فى هذه المعاملات. الدخول 
في جهات الحلال والعمل بذلك الحلال مسنها. واجستناب جسهات 
الحرام منها. 


ولاية العدل وولاية الجور 

ثم يبين الإمام حكم الشرع في التوظيف عند الدولة. فإذا كانت 
دولة العدل, جاز ووجب على الموظف ألا يتجاوز حدود القانون 
الذي يأمر به الوالي العادل. أما إذا كانت الدولة جائرة فإ التوظيف 
فيها يعتبر إعانة على الظلم. 

يقول الإمام لية؛ “فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل 
الذين أمر الله بولايتهم على الناس, والجهة الأخرى: ولاية ولاة 
الجور. 


فوجه الحلال من الولاية, ولاية الوالى العادل وولاية ولاته 
دي ا د به الوالى العادل بلا زيادة فصان قتالر لكي اله 
والعمل معه. ومعونته. وتقويته حلال محلل. 

وأما وجه الحرام من الولاية. فولاية الوالي الجائر. وولاية 
ولاته. فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم 
مُعَذَّبٌ فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير. لأن كل شىء من جهة 
النحوية الك مضي كدر رمع الكنيا ىذ للنا نا فى رولا بن لوال 
الجائر. دروس الحق كله. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم 
والكسب معهم. إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة" 


التجارة بين الحلال والحرام 

ثم يبين الامام حدود الشريعة في التجارة وأن التجارة النافعة 
حلالء أما التجارة التي تضر بالناس وتفسد عليهم حياتهم فهي 
تحرمة. 

قال الامام#ة: “وأما تفسير التجارات فى جميع البيوع. ووجوه 
الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له. 
وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له. 

فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به فى أمورهم في 
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرو همايا كلرن «يكتريون ويلسون 
وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم 
غيرها. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فهذا 


كله حلال بيعه وشرأؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. 

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد 
مما هو منهى عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه 
أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. نظير 
البيع بالرباء أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من 
صنوف سباع الوحش والطيرء أو جلودهاء أو الخمر أو شيء من 
وجوه النجس. فهذا كله حرام ومحرم. لأن ذلك كله منهى عن أكله 
وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فجميع تقلبه فى ذلك 
حرام. 

وكذلك كل بيع ملهو به. وكل منهي عنه مما يتقرّب به لغير الله أو 
يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي, أو باب يوهن به 
الحق فهو حرام بيعه وشراوّه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع 
التقلب فيه, إل في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. 


الاجارة بين الحلال والحرام 

تم بين الإمام أن من الإجارة ما ينفع العباد فهي حلال: ومنها مأ 
يضر فهي حرام. 

وأيضاً قد تكون الإجارة فما يرتبط بالأشمياء العرمة (كتأجير 
الإنسان نفسه أو سيارته لحمل الخمر مثلاً) فهي حرام. أما الإجارة في 
بحال تقديم الخدمات الحللة للناس فهى حلال. 

قال 48: "وأما تفسير الاجارات. فإجارة الانسان نفسه., أو ما 


يملكه. أو يلى أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من 
جهات الاجارات. أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه. أو شيئاً يملكه 
فيما ينتفع به من وجوه المنافع, أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو 
أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالى. أو والياً للوالي؛ فلا باس أن 
يكون أجيراً يؤْجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله فى 
إجارته. لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي. ننظير 
الحمّال الذى يحمل شيئاً بشىء معلوم. فيجعل ذلك الثسيء الذي 
ضور عدا رفس ار يملكة نذا هه أن يؤعن نفدي قن عمل بقمل 
ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من الناس ملكاً أو سوقة, أو كافراً 
أو مؤمناً. فحلال إجارته, وحلال كسبه من هذه الوجوه. 

وأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة. نظير أن يواجر نفسه على 
حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه, أو يواجر نفسه فى صنعة 
ذلك الشىء أو حفظه, أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو 
قتل النفس بغير حل. أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط 
والخمر والخنازير والميتة والدم. أو شيء من وجوه الفساد الذي 
كان محرماً عليه من غير جهة الاجارة فيعبزركل أمر منهيّ عنه من 
جهة من الجهات., فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو 
شىء منه أو له إلا لمنفعة من استأجره, كالذي يستأجر الأجير يحمل 
له اليك تعره عن اذا او ادق عرو وها انه دلك: 

والفرق بين معنى الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان 
بأجر: أن معنى الولاية أن يلي الانسان لوائي الولاة أو لولاة الولاة 


فيلى أمر غيره فى التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه 
مقام الولي إلى الرئيس. أو مقام وكلائه في أمره و توكيده في معونته 
وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية. فهو وآألٍ على من هو والٍ 
عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم 
من قتلوا وإظهار الجور والفساد. 

وأما معنى الاجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما 
يملكه من قبل أن يواجر الشىء من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلى 
أمر نفسه وأمر ما يملك ك قبل أن يواجره ممن هو أججره. والوالي : 
يملك من أمور الناس شيئاً إلا بعد ما يلي أمورهم ويملك تو ليتهم. 
ذكل من جز تتسته أو جره ايلك تفسية اد يلى أمره من كافر أو 
مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال 
محلل فعله وكسبه. 


الصناعة بين الحلال والحرام 

ثم .بين الإماءية أن العمل في محال الصناعة حبذ في الشريعة 
الإسلامية وأن الحلال من الصناعة هو ما كان نافعاً للئاس وفيه 
صلاحهم: بينا الحرام هو الصناعة التى لا يأتي منها إلا الفساد. أما ما 
كان له منافع حللة ومحرمة فإن الشرع 5 جانب الحلال ويسمح 
به براك معررك اماد اكروط عن ليطي لعية: 

يقول الامام:#ة: “وأما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد أو 
م غيرهم من أصناف الصناعات. مثل: الكتابة. والحساب 


والنخن 5و الفمافق: السراعة نادي الفبياكة: والقتضادة: 
والخياطة. وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحانى. 
وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد. منها منافعهم. وبها 
قوامهم, وفيها بلغة جميع حوائجهم. فحلال فعله وتعليمه والعمل به 
وفيه. لنفسه أو لغيره. 

وإن كانت خلك الضناعة وثلك الآلة قد يستعان بها على وجدده 
الفساد ووجوه المعاصى. وتكون معونة على الحق والباطلء. فلا 
بأس بصناعته 5007 الكتابة التى هى على وجه من وجوه 
الماك قوية وو ريه لفون كد لاد سكنيو لشف والرفه 
والقوس وغير ذلك من وجوه الالة التى تصرف إلى جهات الصلاح 
وجهات الفساد. وتكون الة ومعونة عليهما. فلا باس بتعليمه 
وتعلمه, وأخذ الأجر عليه. والعمل به وفيه لمن كان له فيه جسهات 
الصلاح من جميع الخلائق, ومحرم عليهم فيه تصريفه الى جسهات 
الفساد والمضار. فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من 
الرجحان فى منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم. وإنما الام 
والوزر على المتصرف بها فى وجوه الفساد والحرام. وذلك إنما 
حرم الله الصناعة التى هي غراء كلها التي يجىء منها النساد محضاً 
نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان 
والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشرية الحرام. وما يكون 
منه وفيه الفساد محضاً. ولا يكون فيه ولا منه شىء من وجوه 
الصلاح, فحرام تعليمه. وتعلمه, والعمل به. وأعذ الأجر عليه. 


وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. إلا أن تكون 
صناعة قد تنصرف الى جهات الصنايع. وإن كان قد يتصدّف بها 
ويتناوّل بها وجه من وجوه المعاصي. فذلعلة ما فيه من الصلاح حل 
تعلمه وتعليمه والعمل به. ويحرم على من صرفه الى غير وجه الحق 


والصلاح. 
فهذا تفسير ببان وجه اكتساب معائش العباد. و تعليمهم فى جميع 
وحجوة اكتسابهم 5 
تأملات فى الحديث: 


-١‏ تشير الرواية إلى الطبقات الاجتاعية العامة وهم: 

ألف - الموظفون الحكوميون (وتشير الرواية الى هذه الطبقة بلفظ 
الولابة والولاة). 

ب - التجار (ما يشمل التجارة العامة كالاستيراد والتصدير 
والبيع بالجملة؛ أو التجارة الجزئية كأصحاب الحلات الصغيرة والبيع 
بالمفرد). 

- الصناعيون. 

د - عبال ميا خرن 

ولا تزال هذه الطبقات هى الفئات الرئيسية فى الأنظمة 
الاقتصادية القائمة في ابلا 200 ْ 


ميم ب 2 لمم م مم و يي 


-١‏ نقلنا الرواابة من (وسائل الشيعة) كتاب التجارة, و (تحف المقرل من آل الرسول). 


؟- وتبدء الرواية بالحديث عن الولاة (الموظفين) نما يوحي 
بأهمية السياسة والإدارة الحكومية؛ وأن صلاح الأمة وفسادها 
يتأثران مباشرة بصلاح أو فساد السياسة والنظام الإداري. 


الموظفون 

#اعرنت الروا عن يوا وتقلد المناضتب: والواظائف المدكومة 
في الحكومات الشرعية, واشترطت أن يكون الموظف (أو الوالي 
عنهم) ملتزماً بدقة بالتعالير الحكومية الصادرة عن الحاكم العادل من 
دون زيادة أو تقيصة. ذلك لأن جرد الإنتاء الى حكومة شرعية 
عادلة, لا يعني تصحيح كل عمل يصدر من الفرد., بل إنما يصح 
التوظيف عند العادل إذا التزم الانسان بالعدل فى تصيرفاته ولم يعمل 
وو ْ 

؛- وأما التوظيف لدى الحكومات الجائرة, فقد بيّنت الرواية 
حرمة التعامل مع هذه الحكومات في مجال الولاية ذاتهاء أي في محال 
دعم النظام الجائر وتعزيز اركانه. حيث عبرت الرواية عن ذلك 
بالقول: (لأن كل شىء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر). 

0- وتستثنى الرواية من حرمة ولاية الجائر. حالات الضرورة. 
مثل الضرورة التى تحلل الدم والميتة. (وهناك بالطبع استئناءات 
أخرى ُستنبط من القواعد العامة في الشريعة. سنشير إليها في مواقعها 
إن شاء الله تعالى). 


التجارات 

1- نستفيد من الحديث إن الأصل فى التجارات هو: الحلية, ما 
دامت مفيدة للناس» وفيها منفعتهم ومصلحتهم المعيشية. وإفا يُستثنى 
منها تلك المنافع التي حرمها الشرع. 

- وإذا نشابهت معاملة من المعاملات المستحدثة ولم نعرف وجه 
الحلية فبها عن وجه | لحرمة؛ فالأصل فيها الحلية. 

8- ونستفيد من الرواية أن سبب حرمة بعض المعاملات التجارية 
هو ورود النبي من قبل الشريعة, فإذا لم تكن المعاملة منهياً عنها م 
تحرم, وإنما يحرم ما يرتبط بمجال النبي فقط وليس بشكل مطلق, فثلاً 
لكات القو ونيا عن كله وشريه. ولكها لعن ينوا دو السكدانه 
للتداوي والعلاج (كالسم) فالحرم هنا هو التعاقد عليه للأكل 
والشرب, أما التعاقد عليه من أجل الغرض الحلل (وهو التداوي) فلا 
يبدو أنه 0 

9- وهكذا الأمر بالنسبة للنجس والمتنجس. إذ الحرام هو التعاقد 
علبهما للاستخداء المحرم كالأكل والشرب والصلاة وسائر 
الاستعمالات المنهية, أما التعاقد عليهم! لغرض الاستخدام الحلال لما 
فلا حرمة فيه. كاستخدام بعض المواد النسجسة في التسميد, أو في 
الأغراض الصناعية او استخدام الدم للتزريق للمريض. أو أي 
غرض محلل مشروح آخر يقصده العقلاء. 

فالحرمات. يمكن أن يقع التعاقد علها إذا كانت ها منافع محللة 
يندا دبا وفعترفا ا عنه العتادء. 


-٠‏ وتصرح الرواسة بتحري المتاجرة بكل آلات اللهو 
(كالآلات الموسيقية) وكل ما يكون أداة وطريقاً للمعصية كالاأصنام, 
والصلبان؛ وآلات القبار. وما يودي الى المساعدة على الحرام كبيع 
الأسلحة واللمعداتالمرنيية لأعداء الفايق: 

١-كما‏ يحرم التعاقد على كل شبىء ساعد العدو على التغلب على 
المسلمين. مثل بيع الوقود لالياتهم الحربية, او بيع التقنية التي 


ات وكزللة وم الشعاقد عل كلما سمت منزرا بنالفاً 
بالمسلمين. مثل الخدرات. 


الاجارات (أو بيع الخدمات) 

-١‏ تشير الرواية إلى أن الاجارة أنواع ثلاثة: 

الأول: أن يؤجر الشخص ما يملك من الأرض أو العقار (دار 
سكنى, محل تجاري, مبتى إدارى و.. و..) أو وسائط النقل (كالسيارة, 
والقطازء والسفينة: والطائرة) أو بعطن الآلات والأجهزة المفيدة 
الأخرى. 

الثاني: أن يؤجر الشخص نفسه (كالعامل الذي يببع خدماته). 

الثالث: أن يؤجر الشخص من يملك أمره مثل: أولاده أو ذوي 
قرابته. أو من يتحمل مسردولية الاشراف عليه بالوكالة. 

١4‏ معيار حرمة الاجارة. هو حرمة العمل الذي يقوم به الفرد. 
فاكان حرم على الفرد من غير جهة الإجارة (بل من جهة المباشرة) 


يحرم أبضاً من جهة الإجارة. فكما لا يجوز بيع الخمر والميتة واللحوم 
المحرمة والأفلام الخليعة وآلات القمار. والمحدرات؛ وقتل النفس 
الحرّمة, كذلك لا يجوز الإجارة لتقديم أية خدمات فى إطار هذه 
الأمورء فكل فعل حرام لا يجوز الإجارة له. 

6-أما إذا كان في ذلك الفشعل أو الشيء الحسرام جهة صلاح 
وحلال. جازت الإجارة له. ثلا إذا واجهنا كمية كبيرة من الذبائح 
الحرمة التي ينبغي التخلص منها با حرق أو الدفن. جاز أن يوجر 
الانسان نفسه أو معداته للقيام بهذا العمل الحلال وإن كانت الميتة 
نفسسها محرمة. 

7- هناك فرق بين الولاية من قبل الظالم (التوظيف) وبين 
الإجارة. إذ أن الولاية تعني فرض اطيمنة على الغير من قبل الوالي 
(الحاكم أو الدولة). بيها الاجارة تعني عقداً يقدم الفرد بموجبه خدمة 
معينة للطرف الآخر بإزاء أجر معلوم. 

من هنا تجوز الإجارة لكل الناس وفى كل الأعال والخدمات 
امحللة, ولا تجوز الولاية (بالمعنى التى ذكرناها) من قبل كل أحد. إنا 
من قبل الحاكم العادل فقط. ْ 


الصناعات 

-١‏ أهم ما يُستفاد من هذاالحديث الشريف فما يتعلق 
بالصناعات هو: أن الصناعة أمر مرغوب في الشريعة؛ لأنها تسد 
تغرات كثيرة في حياة الناس وتساعد على تطوير حياتهم نحو 


الأفضل. وأنها محللة بصفة عامة, وذلك كأغلب الصناعات الانتاجية 
المتداولة فى حياتنا اليوم. سواء الصناعات الثقيلة؛ كصناعة الطائرات, 
والسيارات: والسفن: والبتروكياويات. والمعادن: وما أشبه أو 
الصناعات الخفيفة كصناعة المواد الإنثسائية, والنسيج, والخياطة, 
والصياغة؛ والمواد الغذائية. وغير ذلك هما يحتاج إليه الناس فى إدارة 
شؤونهم الحياتية والمعيشية وتوفير الرفاه والسعادة والراحة هم . 

-أما الصناعات الحرمة فهي التي تستخدم منتوجاتها في بجال 
الفساد فقط. وليس طااي استخدام سلم وصالح كالآلاث الموسيقية. 
وأدوات القبار. وسائر أنواع اللهو الحرم. والأصنام. والمسشروبات 
المحرمة. والمفدرات, وما إلى ذلك. 

5- وأما الصناعات ذات الوجهين, التى يشترك الإنتفاع بها فى 
بحالمي الصلاح الفساد. فإن الرواية تؤكد على تغليب جانب الصلاح, 
فإذا كانت الأسلحة النارية تستخدم للدفاع عن الننفس وهو أمر 
مشروع. ولقتل الأبرياء وهو أمر حرم وفاسد. فإن هذا لا يعني تحرم 
صناعتهاء بل الحكم يتبع جهة الصلام والمنفعة الحللة المقصودة. وتبق 


الباب الأول: 


-١‏ أحكام عامة فى اكتساب الرزق 


القرآن الكريم: 
-١‏ قال الله سبحانه: (فَإِذًا قد قَضيتِ الصّلاَة فا نتَشرُوا في الأض 


موي 0( 


هدى من الآية: 

لأن الإسلام جاء منبجاً كاملاً وشاملاً لأبعاد الحسياة الإنسانية, 
جعله الله متوازناً فى أصوله وأحكامه. فهو منهج الدنيا 0 
والروح والجسد. والعبادة والعمل. ولذا نجد القرآن الكريم فور ما 
يأمر بالسعى الى صلاة الجمعة يأمر بالانتشار لميارسة الحياة الطبيعية, 
وا حصول على الرزق ولقمة العيش. فالصلاة والعبادة ليست بديلاً 
عن ممارسة الحياة الطسبيعية والاجتاعية: والدين منهج لتوجيه 
الإنسان وقيادة الحياة, يجد الناس فيه فرصة للعبادة ومنهجاً للسعى 
والعمل إذ أن فضل الله ورزقه لا ينال إلا بالسعي والعمل الحئيث من 
أجله. 


وتأمرنا الآآية الكريمة أن نذكر الله كثيراً عندما نبتغى فضل الله 
ذلك لأن ذكر الله يجّبِ الإنسان الانحراف والوقوع في الأخطاء. 
فذاكر الله لا يسعى نحو الحرام, ولا يسلك الطرق الملتوية ولا يغعش 
الناس ولا يضرّهم. إذن فيرجى له الصلاح والفلاح. 

-١‏ وقال عز وجل: ل(وَءَاخْرُونَ يَصْرِبُونَ فى الأرْضٍ يَبْتَعُونَ من 
فَضْلٍ الله.. 6(المزمل..؟) 


هدى من الآية: 

في هذه الآية التي تتحدث عسن قيام رسول الله إيقة في اليل 
وضضرورته للمؤمنين الدين يقتفون آثر اثر النبي الكريم ف حياتهم. جد 
تخفيفاً في التشريع بشمل التجار المسافرين طلباً للرزق الحلال إلى 
جانب المقاتلين في سبيل الله, مما بهدينا إلى أهمية التجارة والبسعي 
الحشيث من أجل الاكتساب وطلب الحلال من فضل الله. 

ويؤّيد هذا الأمر ما روي عن رسول الهف أنه قال: أيما رجل 
جلب شيئاً الى مدينة من مدائن المسلمين صابراً حتسباً فباعه بسعر 
بومه. كان عند الله من القهداء". وقولهيَففتة: الكاد على عياله 
كالمجاهد فى سبيل انه *" 


.١ التفسير الكبر ج ”, ص78‎ - ١ 
بتار الأنوار. ج 8 لخ أبواب المكاأسب:. ياب الحث عل طلب الملال: ص ؟١١, عذة (نقلاً عن هده‎ 7 


الداعى لابن فهد الحلى). 


أحكام عامة فى المكاسب 1 


السنة الشريفة: 

-١‏ قال رسول الله #ففي: العبادة سبعون جزء أفضلها طلب 
الحلال”. 

"- وقال أمير المؤمنين على 48ة: 'إن الله يحب الحترف الأمين». 

"- وقال الإمام الكاظمنة: من طلب الرزق من حله ليعود به 
على نفسه وعياله كان كالجاهد في سبيل الله..-". 

- وقيل للإمام الصادق#!: أن رجلاً قال: لأقعدن في بيت 
ولأصلين و لأصومن ولأعبدن رلى» فأما رزق فمياصن: فقال أبو 
عبد الله 49: “هذا أحد الثلاثة الذين لا يُستجاب لهم. 

6- وروي عن رسول اله يفيل أنه قال: “نعم العون على تقوى الله 
الغنى"*. 

"- وقال الإمام الصادقية: “لا خير فيمن لا يحب جمع المال من 
حلال يكف به وجهه. ويقضى به ددينه؛ ويصل به رحمه". 

- وقاليكة: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم 
الحلال؛ بل الزهد فى الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند 
١‏ - وسائل الشبعة. ج ؟1. كتاب التجارة, أبواب مقدمانها. باب 4. ص١3‏ ح2. 
؟- المصدر, ص 17. مج .١1‏ 
©- المصدرء صن ,١١‏ جح 4. 
- المصدر, باب5, ص 5١ح‏ 2. 
ه-المصدر. باب ص ,١١‏ م ,١‏ 


1-المصدر, بابلا ص١1,‏ سج١.‏ 


الله عز وجل". 

8- وقال الامام الصادقة: "من أراد التجارة فليتفقه في دينه 
ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر 
تورط الشبهات". 


الأحكام: 

-١‏ العمل الاقتصادي واكتساب الرزق والمعيشة للاستغناء عبا في 
أيدي الناسء من المستحبات المؤكدة في الشريعة الاسلامية, ولا سها 
إذا كان بهدف التوسعة على العائلة, والقيام بالمسؤوليات الاجتاعية 
كفعل النيرات والإنفاق في سبيل الله. 

1- ولا ينبغى للإنسان ترك النشاط الاقنصادي بذريعة الزهد في 
الدنيا فإن التسوازن فى الحسياة بين الشؤون المادية والاهتامات 
الأخروية هو الذي يحبذ إليه الشرع, فالعمل الدنيوي المعتدل إذا كان 
بوسائل وأهداف مشروعة يعد من ممهدات الآخرة, كما تشير 
الروايات الشريفة. 

- وقد يصبح اكتساب الرزق واجباً كما لو توقف حياته أو حياة 
من هم نحت كفالته الشرعية على العمل والحصول عبلى الرزقء أو 
توقف أداء الواجبات المطلقة عليه. 

؛- وقد يكون النشاط الاقتصادي محرماً شرعاً وذلك إذا كان 


-١‏ المصدر: يابلم ص ١‏ ”اح ؟. 


؟- المصدر أبواب التجارة. باب١,‏ ص 147 ح 4. 


أحكام عامة فى المكاسب الو قارو ساس و 


بوسائل غير مشروعة (كتجارة الخمور أو الخدرات أو المواد الغذائية 
الفاسدة أو اللحوم الحرمة) أو كان لأهداف محرمة (كالعمل 
الاقتصادي بهدف الإضعرار بالغير. أو تخر يب الاقتصاد في سوق 
المسلمين). 

4- ولعل أفضل المكاسب ما يكون أنفع للمجتمع وللفرد نفسه, 
وهو يختلف بالطبع حسب الظروف الزمائية والمكائية. فقد تكون 
الزراعة هى الأفضل في ظروف وبلاد معينة. وقد تكون التجارة في 
طؤوف ار وقد يكون الإنناج الصناعي وما شاكل. 

1- وقد صرحت الروايات بأن العمل الزراعى هو أحب إلى الله 
ووه مانيدل هل امعدات اللخابة رلك نزم الألهد جية 
الاعتبار سائر الجهات فى معرفة الأفضلية. 

1- ينبغي لكل من يقوم بنشاط اقتصادي (سواء كان عملا 
تجاريا أو نشاطاً مناعياً أو حرفة بسيطة) أن يركز سعيه على طلب 
الرزق بالوسائل المشروعة الحللة. ويحذر من خطر اللهاث وراء 
الربح دون الاهدام بمشروعيته, ولا يتحقق ذلك إل عبر معرفة 
الأحكام الشرعية التي تتعلق بنشاطه لكي يعصم نفسه من الوقوع في 
الحرام, لذلك يجب تعلم هذه الأحكام الشرعية بقدر الحاجة. 

4-ولا بجبب أن تكون معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأنضطة 
الاقنتصادية عن طريق الاجتهاد الشخصى في مصادر الشريعة, بل 
يجوز أن يكون ذلك - ماما كما هو الشأن في العبادات - عن طريق 
التقليد الصحيح للفقيه الجامع للشرائط. 


"-المستحبات فى اكتساب الرزق 


القرآن الكريم: 

١‏ - قل إن رَبِي يَنِسَطَالرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَه وَمَآ 
نقتم من د شَىْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُرَ خَيْرٌ اراز قِينَ)اسباً 4 

أ (رِجَالَ لا تلْهِيهِم تَجَارَة لايم عَن ذكْر الله 9 الصَّلاَةٍ 
َإِبتَآءِ الرّكاة يَخَاقُونَْ يَؤماً تتقَلّبُ فيه الْقُلُوتُ وَالأَبْضَارٌ )التو 

السنة الشريفة: 

١‏ - روي أن رسول الله ياي خطب في حجة الوداع فقال: ألا إن 
الروح الأمين نفث في روعي أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملدّكم استبطاء ثبيء من الرزق 
أن تطلبوه بمعصية الله. فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه 
خلذلا. ول يتنه تعزاماً فلن انق الل وضير أناء اث راوقه م عله 
ومن هتك حجاب الستر وعجّل. فأخذه من غير جِلّه قصّ به من 


أحكام عامة فى المكاسب 001 


رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة". 

؟- وروي عن الإمام الصادق يه أنه قال في رجل عنده ببيع. 
فسعّره سعرا معلوماء قفن سكت عنه من يشتري منه باعه بذلك 
السعر. ومن ماكسه وأنى أن يبتاع منه زاده. قال الإمام: 'لو كان يزيد 
الرجلين لم يكن بذلك باس.ء فاما أن يفعله يمن أبى عليه وكايسه, 
ويمنعه من لم يفعل. فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعاً واحداً"'. 

'- وقال:88ة: تأئا مسلم أقال مسلماً بيع ندامة؛ أقاله الله عز وجل 
عثرته يوم القيامة". 

:- وقال رسول الله #يفتك: “غفر الله لرجل كان قبلكم؛ كان سهلاً 
إذا باع, سهلاً إذا اشترى, سهلاً إذا قضى, سهلاً إذا استقضى»*. 

0- قال الامام الصادى ن#ة: "مر امير المومنين على يةٍ على جارية 
قد اشترت لحباً من قصاب وهي تقول: زدني. فقال أمير المؤمنين علي 
عليه السلام: “زدها فإنه أعظم للبركة"". 

1- وقال 92: "لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان". 


لا- وروى أبو عبد الله الصادق لىة في حديث إن رسول الله ماق 


١س وسائل الشيعة, ج ؟١, كناب النجارة, أبواب مقدمانها. باب ؟١, ص77‎ -١ 
.١ج‎ 5186 ؟- المصدر. أبواب أداب النجارة, ياب١١, ص‎ 

7- المصدر, الباب 7 ص 5807 ح 4, 

غ-المصدر الاب 17 ص 185 7 

5- المعدرء اليا ب/اء ص 55٠0‏ ح١.‏ 


1-الهدن, ص ,1١1١١‏ اح 


قال لخليط له: “جزاك الله من خليط خيراً. فإنك لم تكن ترد ربحاً ولا 
سك ضير سا" . 

8- وقال الإمام الصادقيكة: "من ذكر الله عز وجل في الأسواق 
قاف لدعا أحليالة 

9- وجاء فى فقه الإمام الرضاءة: “وإذا كنت فى تجارتك, 
وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك, فإن الله وسشقوناً 
ومدحهم فقال: (رِجَال لأ تُلْهِيهم تِجَارَة ولا بَْعٌ عَن كر الله), وكان 
هولاء القوم يتجرون. فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى 
صلاتهم. وكانوا أعظم أجرأً من لا يتجر فيصلي"” 


الأحكام: 

أولاً: يستحب الإجمال فى طلب الرزق واكتساب المعيشة؛ ويعنى 

١-الاهتام‏ بطلب الحلال دون الحرام. 

1- عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات اطائلة 
في طلب الرزق. 

7- عدم ترك سائر ما أراد الله مسن الانسان من واجبات أو 
نكلو اك شرف وبطل الننا 


- الملهصدر. الباب 15 ص 2 خا. 


؟- مسندرك الوسائل. كتاب التجارة. أبواب أداب التجارة؛ ياب7١,‏ ح١.‏ 
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ثانياً: وتؤكد الروايات على مبدء التساع والتساهل فى الأنضطة 
الاقتصادية, وبالذات لدى التعامل مع الآخرين, وبشكل عام ينبغي 
أن لا يفوق اهتام الإنسان بالربح على التحلي بالفضائل الأخلاقية, 
ومن مفردات ذلك: 

-١‏ إقالة النادم ف الصفقات التجارية؛ والقبول بفسم الصفقة إذأ 
طلب الطرف الآخر ذلك, حتى ولو كان من غير سبب واضم. 

؟- عدم القييز فى الأسعار بين الزبائن, والالقزام بسعر موحد 
لكل المتعاملين, ولا إشكال - بالطبع - في الحد من القيمة لشخص 
دون آخر لأسباب معنوية كالقرابة أو الصداقة أو الأفضلية في التقوى 
والأخلاق. 

م« ره ن يعطي كيلاً راجحاً عند الببيع والشراء. حذراً من بخفس 
الناس أشياءهم. وعدا مخ أن يكون من المطففين. 

؛- أن يكون بشكل 3 سمهلا في التعامل التجاري مع الناس: 
وسهلاً في قضاء د يونه. وفي المطالبة بالديون. 

6- عدم التشدد ف القيمة عند البيع, فالروايات تؤكد على البيع 
فجرد حصول الربح. 

ثالعا: إضفاء صبغة إلهية على مراكرز الأنشطة الاقتصادية 
والانتناجية لكى لا تطغى الحالة المادية على سلوك الانسان. وذلك ب 

١-المبادرة‏ الى أداء الصلاة في أول وقتها وعدم التذرع بالانشغال 
بالتجارة, أو الوظيفة. أو العمل الانتاجىء أو ما شاكل. 

؟- ذكْرٌ الله فى الأسواق والمراكز التسجارية والاقتصادية 
والانتاجية» وذلك بتلاوة الأدعية المأتورة. وذكر الشسهادتين وتلاوة 
القران وما أشبه. 


*- المكروهات فى اكتساب الرزق 


القرآن الكريم: 
-١‏ (وَالسمَآءَ رَقَعَهَا وَوَضَّعَ المِيرَانَ © الا تَطْعَوًا فى المِيرَانِ © 
وَأَقِيمُوا الْوَرْنَّ بالط ولا تُخْسِروا الْمِيرَانَ)اارمن. "١‏ 


هدى من الاية: 

إن الله خلق كل ثيء بميزان لكي تنجلى رحمته من خلال ذلك, 
وآمر الانسان أيضاً أن يقيم كل شيء في حياته بميزان» حتى يساهم في 
جلب السلام والسعادة إلمها. فلا يسرف في الأكل والشرب. ولا يبذر 
فى الصرف, ولا يستهلك أكثر مما يننج, والأهم من كل ذلك أن لا 
يطغى في الميزان عند التعامل التجاري مع الآخرين. 

والطغيان في الميزان هو التجاوز عن حد العدالة, بحيث ينتهي إلى 
بخس الناس حقوقهم, فثلاً يعطي أقل من الحق. ويأخذ أكثر ما 
مكدو رتننانا :الدع ذلك و دان إل 'أقافة اروف ذلك 
باحترامه والالتزام الدقيق به. وبأفضل صور العدل وهو القسط. 
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والميزان هنا قد يشمل كل المقاييس التى يتبناها الإنسان لتنظير 
حياته الاجتاعية والاقتصادية؛. سواء كانت ترتبط بالكيل أو الوزن. 
أو المسح أو ما شاكل ذلك من المقاييس المستحدثة الأخرى. 
؟- وقال عز وجل: لوو الْكَيْلَ إذَا كلم وَزِنُوا بالقسطّاس 
التشتقم ذلك خَيْرٌ وَ ا أو يلا الاسراء. ٠‏ 


هدى من الآية: 

القسطاس المستقيم هو التعامل التجاري الذي لا غَين فيه ولا 
غش. ولعل احترام الكيل يدل على أكثر من احترام حقوق الناس, 
حيث يدخل ضمن احترام قوانين المجتمع وعدم الخسروج عليها 
امتلحة اند 

واحترام الحقوق والالتزام بموازينها أمر حسن فطرياً واجتاعيا. 
وأحسن تهاية وعاقبة للفرد وللمجتمع, لأن الغشى لو ساد مجتمعاً 
فستحل به كارثة لا يمكن التخلص منهاء ثم إن الفرد لو تجاوز حقوق 
الناسء أفلا يخشى أن تُسلب حقوقه أيضا؟. 

عاب وقال سبحاله: قلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ سُعَئِباً قَالَ يَا قَْم اغبّدُوا 
لله مَا كم من إِله. غَيْدَهُ وَلا تَنْقُصُوا المكيّال لمان ني َرَاكُم بخَير 
وني أخَافُ عَلَيكْ عَدْاتَ د مُحِيط © وَيَا قَوْم اؤفوا اليكيّال 
وَالْمِيران بالنشط ولا تَتَحسوا الا شيا مه ولا : ًا في اررض 


مُفْسِد بن لهود.84-80) 


هدى من الآية: 

يذكرنا القرآن الكربم بالوضع الاقتصادي لقوم شعيب الذي كان 
بخير- ولكنهم ابتلوا بالفساد الاقتصادى, فحذّرهم شعيب مغبة ذلك, 
حيث أمرهم بعبادة الله وتنفيذ تعاليم السماء. ونهاهم عن عبادة القروة 
الزائلة, كيا نهاهم عن الاستهانة بالمقاييس الاقتصادية الى كانت 
موضع ثقة الجميع كالمكيال والميزان, فإذا بخسوا فيهماء فإن النظام 
الاجتاعى ذاته يصبح مهددا بالزوال مما يؤدي - بدوره - إلى فساد 
الملاقة بين أبناء البشر, وزوال الخير والنعم. 


السنة الشريفة: 

-١‏ قال رسول الله يَلْشتَق: "من باع واشترى فليحفظ حمس خصال 
وإلافلا يشترين ولا يبيعن: الربا والحلف وكتان العيب والحمد إذا باع 
والذم إذا اشترى". 

-١‏ وقال الإمام الكاظمءاية: “ثلاثة لا بنظر الله إلمهم: أحدهم 

*- وروى عن الامام الصادق##2 أنه قال له بعض الأصحاب: 
رجل من نيته الوفاء. وهو إذا كال لم بحسن أن يكيل. قال الإمام: لما 
يقول الذين حوله؟” قال الراوي: يقولون لا يوفىء فقال الإمام: “هذا 
-١‏ وسائل الشيعة. ج ؟1, كناب التجارة, أبواب آداب التجارة الباب ؟. ص 86 ؟. ح ؟. 


؟- المصدر الباب8؟, ص ”١5‏ ح ؟. 
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من لا ينبغي له أن يكيل". 

:- وروي أن رسول الله :4 مبى عن السوم ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس '. 

ه- وقال رسول اش يلقي “لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ". 

1- وجاء في الحديث أن أمير المؤمنين على أ نهى عن الحكرة في 
الأمضار ؛ 

- وجاء عن الإمام الصادق فهة عن أبائه في حَدديت االناهى أن 
رسول الله ييييكِ نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم*. 

8- قال هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري' فى الظلال فر بي أبو 
الحسن الإمام موسى بن جعف 3# راكباًء فقال لي: “يا هشام إن البيع في 
الظلال غشء والغش لا يحل". 


٠ 
0 3 ع‎ 0 8 
أولا: يكره إستخدام أية اساليب قد تعرض الانسان اثناء التعامل‎ 

١-الممدر‏ البايفم ص 717 ح١.‏ 

؟- المصدر. الباب ,١١‏ ص 550 ح ؟. 

- اأصدر, البابي؟؟, ص 1١1‏ ع 

) -المصدر. ح١.‏ 

6- المصدر. الباب45. ص 78ح 7. 

1- نوع من الفباشس. 


ا - المصدر, الباب8ة: ص للحايدك ' ١‏ 


التجاري للسقوط في الغش أو التطفيف أو غير ذلك من الحرمات في 
البيع والشراء وسائر العقود. وذلك من قبيل: 

-١‏ مدح البائع للسلعة التي يبيعها. وذم المشقري للبضاعة التي 
يشتريها.ء وكذلك الأمر في سائر العقود والمعاوضات. 

-١‏ الحلف صادقاً في العقود, فن تعوّد على البمين الصادقة, أوشك 
أن يتورط في البمين الكاذية وهي من الحرمات الموْكدة. 

7- عرض البضاعة أو تسليمها في مكان أو ظرف يستر عيوب 
السلعة, كعرضها أو تسليمها تحت نور خافت جداً يستر العيوب, أو 
تحت ضوء كشاف شد يد يغطى على نقاط ضعف السلعة,. أو ما شاكل. 

اك القيام بأخبال التوزين أن الكبل أو المتنض أو العف إذا ل يكين 
يجيد المهمة. 

انياً: يكره نبا الأساليب الإقتصادية الملتوية الني قد تؤدي إلى 
الإضرار بالآخرين من قبيل؛ 

لف - الدخول في الصفقات التجارية التى هي في طور الانعقاد بين 
الآخرين بيعاً وشراة, والسعي لتجبير الصفقة لمسابه. 

باء - احتكار البضائع وَالتلة في غير الموارد الحرمة. 

ثالثا: يُكره السوم ما بين الطلوعين. وربما لكونه وقتاً للذكر 
والدعاء. 


4- الحلال والحرام فى الأنشطة الاقتصادية 


القرآن الكريم: 

© (وَيْلَ لِلْمُطَقْفِينَ © الّذِينَ إذا اكَْالوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ‎ -١ 
© ذا كَالَوهُْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْرُونَ © ألا بطر أوْليِكَ أنَّهُم مبعُوئُونَ‎ 
0-١ ِيَوْمٍ عَظِيمٍ © يَوْمَ يَقُومٌ النّاسُ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ)الطنفين‎ 


هدى من الآأيات: 

هناك من الناس من يرى نفسه أنه الحق. فيعامل الآخرين عسلى 
هذا الأساس؛ فلذلك يغش ويسرق ويستولي على حقوقهم, وعلامة 
هذا الفريق أنهم إذا أرادوا استيفاء حق من حفوقهم من الناس أَخذوه 
وافناء واةااطلي ين أذات يدق اللنانين اتتتوفوا يقد وعدا هق 
التطفيف. فالويل طؤلاء. لأنهم ليسوا منصفين. 

وقد حاربت رسالات الله الفساد الاقتصادي ف المجتمع بكل 
ألوانه. والتطفيف واحدّ من أسوء أنواع هذا الفساد. 

ولكن هل الفساد الاقتصادىي خاص بالتطفيف ف الوؤن 


والمكيال. أم أنهها بحرد مَثّلِين لما هو أعم وأشمل؟ فالغض, والاحتكار, 
واستغلال طاقات الضعفاء, واستغار ثروات البلاد الختلفة. والابتزاز 
وسائر أساليب الكسب اللاسشروع, كيل تلك من ألوان الفسا 
الاقتصادى. 

-١‏ وقال تعالى: : (أرْقُوا الْكَيْلٌ وَل تَكونُوا م بن العتية نَ 
وَزْنُوا ِالقِسْطَاس الْمُسْتَقيم © وَلاَ تَبْخْسُو | النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَل قا 
في الأرض مُفْسَدِيق #اقرد ادامل 


هدى من الآيات: 

يبدو أن علاقة أصحاب الأبكة ببعضهم كانت علاقة إفساد, فبدل 
أن يتعاونوا على الإنتاجء إذا بهم يفسدون في الأرضء وكان بعضهم 
يأكل حق البعض الآخرء حيث كانوا يخسرون المكيال» ويتجاوزون 
حدود العدل في الميزان. فنهاهم نبيهم شعيب عن ذلك بشدة, وأمرهم 
بالوفاء بالكيل؛ وأن يزنوا بالعدل والقسط. 

!- وقال عز وجل: : (قُل أَمَرَ رَبِي بالِْسطٍ وَقيمُوا و ُجُوهَكُمْ عند 
كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ ل اين كما كم تَعْودونَ #/الاعرات. ؟) 

- بها الّذِينَ حَامَنُوا لا تََكُلُوا واكم يكم َال إل أن 
تَكُونَ يِجَارَهٌ عن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ولا تَقُْوا نْفْسَكُمْ إن الله كَانَ , 
رَحِيماً) النساء 01 

ه- (وَمَاكَان لني أن عل و من يَغْللَ يَاتٍ يما غَلَّ يَوْمَ|أ لقيَامَةِ ثم 
يُوَقى كل 1 نفس مَا كَسْبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)1ال عمران. <١‏ 


1 
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هدى من الآيات: 

وف هذه الآبات الثلاث الكرية يآمر الله سبحانه وتعالى بالقسط. 
وهو يشكل القاعدة الرصينة للعقود والعلاقات التجارية: وينبى عن 
ما يتعارض مع القسط مثل: أكل أموال الناس بالباطل. وهو عنوان 
عريض ينطبق على الكثير من المكاسب الحرمة وأبرزها الرباء ومثل: 
الغلول وهو الخيانة في الأموال. والرشوة, والسرقة وم شاكل. 

1- وقال سبحانه: وي يها الّذِينَ ءَامَنُوا ل جل لَكُم أن ترثوا 
النَسَآءِ كَزهاً وَل تَْضَلُوهْنَ لِتَدْهَبُوا ببَغض مآ الوه إل أن نين 
ِفَاحِضَةَ مُبَيْنَةِ وَعَاشْرٌ وهنّ بِالْمَغْوُوفٍ فَإن كر شمُوهنَ هن فْعَسَى أن 
تَكْرَهُوا شَيْماً بعل الله فيه تر رأاسا. 0 

/ط- (وإن رده استبدال ذف مَكان ددج وَءَاتَيْتم إِحْدَاهِن 
قنطاراً َل حو مِنْهُ يا تخد وه بان وما مبينأ)الساء 3 

8- (إِنَّ الْذِينَ يَأكُلونَ أَنْوَالَ الْيَتَامَى ظلماً إِنْمَا كارن فنى 
يُطُونِهم ثارا و شتفلةة سَعيراً)(النساء. )٠١‏ 


هدص من الآيات: 
من أبشع أنواع المال الحرام: هو المال المكتسب من الاستغلال, 
أبشع أنو 3 الاستغلال, هو الذي يارس بحق الفئات الضعيفة التى لا 
ل حقها دفاعا, وهذه الآيات الكرعة تشير إلى موذجين 
من الضعفاء الذين قد يقعون فريسة جشع المستغلين؛ وهم: النساء 
واليتامى؛ فينهى الله بشدة عن أكل أموالهم دون حقء والاعتداء على 


السنة الشريفة: 

-١‏ روي عن رسول ليمت أنه قال في خطبة الوداع: "يا أها 
التاى! انا المؤمتون اخؤة زولا يحل لوم مال أحية الا عو طليت 
نفس مله" . 

؟- روى الإمام الصاد قن عن رسول الله يميق أنه ققال: "إن 
الروح الأمين جبرئيل أخبرني عن رب أنه لن قوت نفس حتى 
تستكئل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا ف الطلب, واعلموا أن الرزق 
رزقان: فرزق تطلبونه ورزق يطلبكم, فاطلبوا أرزاقكم من حلال, 
فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاً. وإن طلبتموها من 
غير وجوهها أكلتموها حراماً. وهى أرزاقكم لابد لكم من أكلها". 

1- وقال رسول الَهييقة: إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه 
المكاسب الحرام؛ والشهوة الخفية, والربا"' 

4- وقال الإمام أبو عبد الله الصادقلة: ليس بولي لي من أكل 
مال مؤمن حراماً.. 

- جاء في السنة الشريفة عن رسول الله #ايية: “شر المآكل. أكل 


؟- المصدر. ج ,1١‏ كتاب التجارة, أبواب مقدماتها. الياب ,١١‏ ص 1١؟.‏ ج8, 


- المصدر. ص 657 حَ ل 
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مال اليتمم ظلماً". 

1- قال رسول اله يَف لرجل يبيع القر: يا فلان! أما علمت أنه 
ليس من المسلمين من غشهم؟". 

/- وقال الامام الصادقلة: “من غسّنا ليس منّا”” 

4- وقال الامام الصادق نة: نهى النى يَقيِةِ أن يُساب اللبن 

ثُْ 
بالماء للبيع "*. 

9- وقال الإمام الباقرلئة: "مر البى يق في سوق المدينة بطعام, 
فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إل طيبأ. وسأله عن سعره. فأوحى الله 
عز وجل إليه أن يدسٌ يده فى الطعام. ففعل, فأخرج طعاما رديئا, 
فقال لصاحبه: ما اراك إلا وقد جمعتب خياثة وغشا للمسلمين”. 

-٠‏ وروي في حديث شريف عن رسول الله يلفنةٍ أنه قال: لا 
تناجشوا ولا تدابروا. (معناه أن يزيد الرجل في تن السلعة وهو لا 
بريد شراءها ليسمعه غيره فيز يد بزيادة, والناجش خائن. والتدابر 


اطجران)'. 


١‏ المصدر الياب ١لا‏ ص .18١‏ ح؟. 

؟- وسائل الشبعة. ج ؟7١,‏ أبواب ما يكتسب به الباب47 ص8١‏ 5؟.ح ؟. 
©- المصدر, حم .١‏ 

5- المصدر, ح 4. 

4- المصدر. ص 5١5‏ جم 


.4 المصدر, أبواب آداب التجارة الياب41. ص 3737 ح‎ -١ 


الأحكام: 

- الأصل في التجارة (بالمعنى العام الشامل للتبادل التجاري‎ -١ 
البيع والصراء 5 الخدمات, والصناعات) إطلاق حرية الإنسان‎ 
فمها إذا كانت برضا الطرفين, وكانت تقع في إطار الأحكام الشرعية,‎ 
مثل ضعرورة أن يكون نحل العقد (أي المْن والمثمن) حلالاً. فإذا كان‎ 
حل العقد حراماً كبيع ما حرم الله, أو بيع خدمات في بحالات لا يأتي‎ 
منها إلا الحرام (كإبجار المبنى لاستخدامه كدار للقبارء أو بار لتقديم‎ 
المشروبات الحرمة: أو مرقصء أو حل لعرض الأفلام الخليعة الحرمة)‎ 
فلا يجوز.‎ 

؟- من أهم أهداف التجارة الحللة أداء حقوق الناس إلمهم بإقامة 
القسط. والقسط الذي من أجله بعث الله الرسالات: إنما هو مظهر من 
مظاهر العدل الذي أمر به الرب سبحانه وتعالى؛ وهو خلاف الظلم 
الذي نهى عنه ربنا سبحانه بشدة, ولذلك فإن القرآن الكريم يعتبر 
السرقة من مصاديق الظلم: (وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهٌ نَاقطَعُوا أَيْدِيَهُا 
جَرَآءٌ بمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ الله وَللْهِ عَزِيرٌ حَكِيمٌ © فَمَن تاب مِن بَغْد 
ظلمه وَأَضْلَحَ فَإِنَ الله يوب عَلَيْه 3 الله غَفُودٌ رَحِيم)المائدة, 06 

؟- إن الصفقات التجارية والمعاملات المالية لا تكق وحدها 
تبريراً لأكل أموال الناس. بل لابد أن تكون كل التصرفات التجارية 
والمالية عن تراض (أي برضا الأطراف المعنية) فأساس أكل المال 
الحلال, طيبة نفس صاحبه. 

؛- أكل أموال الناس حرام, إلا إذا كان بمبرر شرعي كاف, لا 
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فزق بين أن يكو تو اافسلمين أء عكن مستلمين: لآن آله سيحانه فاق 
عاب على الببود أكلهم أموال الناس من غيرهم. ولأن ذلك ظلم, 
والظلم حرام. وهو مناف للفسط الذى أمرنا به. والقاعدة الفقهية 
الأساسية هنا هى: احترام أموال الناس (إلا في الموارد التي يلغي 
الشارع حرمتها). 

- يجب على الإنسان أن يتجنب في معاملاته التجارية 
وتصعرفاته المالية مواقع الظلم والحرام, سواء كان ظلماً خفياً. والذي 
يسميه القرآن بالغل. أو ظلاً جلياً. 

ومن مصاديق المأل الحرام: 

ألف: استغلال الفرد مركزه في الحصول على الأموال بصورة غير 
مشروعة. مثل الجور في تقسيم الأموالء أو السرقة من بيت المال (أي 
المال العام). أو إبتزاز الناس أمواهم بازاء تقديم خدمات طم هى من 
وظائفه ومسؤولياته. 1 

باء: التطفيف, هو الإنقاص فى الكيل أو الوزنء أو العد, أو المسح 
لدى البيع أو أي عقد آخر. 

جيم: أكل أموال اليتامى ظل باعتبارهم فئة اجاعية ضعيفة مما 
يوسوس الشيطان لأصحاب النفوس الجشعة التلاعب باموالهم 
واستغلالها في مصالحهم الشخصية. 

دال: ظلم الزوجة مالياء حيث ان الرجل يدير شؤون زوجته 
فتكون ضعيفة أمامهء فيستغل ذلك بعض الرجال في ظلمهاء كعدم 
إعطائها صداقها عند الاستحقاق؛ أو الضغط علها لكي تتنازل عن 


الصداق أو عن بعضه. أو منعها الصداق إذا أراد أن يطلقها بعد 
الدخولء وما شاكل. 

هاء: الغ في المعاملة؛ وهو تسليم البضاعة على خلاف المتعارف 
بين الناس, أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين. ومن أمثلته: 

- مزج اللبن بالماء دون إخبار المشتري. 

- خلط الرديء بالجيد من البضاعة بشكل بخفى على المشقتري. 

- إخفاء العيوب ومواطن الضعف ف البضاعة؛ بحيث لو اكتشفها 
المشتري لما أقدم عليها. 

- تسليم بضاعة أقل جودة مما اتفق عليه الطرفان. 

وهكذاء وقد تعددت مصاديق الغش في المعاملات والصفقات 
التجارية الحديثة, فا اعتبره العرف غشا كان مشمولاً بهذا الحكم. 

واو: النجش» وهو أن يزيد الشخص ف تمن السلعة دون إرادة 
شرائهاء وذلك بهدف ترغيب الزبائن الآخرين في زيادة السعر, 
ويحرم هذا العمل إذا كان بالاتفاق مع البائع. وغالباً ما بحدث هذا 
العما ل فى المزايدات العلنية. 

وقد يكون مشمولاً بهذا الحكم كل أسلوب بتبعه البائع لكي يخلق 
اشتياقاً كاذياً في الزبائن لبيع بضاعته بأسعار مرتفعة أكثر مسن 
المتعارفء وبالتامي يشمل كل عمليات النصب والاحتيال والمراوغة 
في الصفقات التجارية'. 


-١‏ مصاديق أكل المال بالحرام كثيرة ونهدها في 'نضاعيف أبواب المعاملاث في الفقه. وتأنى الاشارة إليها 


في الفصول القادمة إن شاء الّه. 
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ه-التجارة عن تراض 


القرآن الكريم: ٍ 

( أَيهَا الّذِينَ َامنُوا لآ تَأكلُوا أُمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِل إل أن 
تَكُونَ بَجَارَةُ عَن تَرَاض مِنْكُمْ وَل لوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَان بكم 
رَجيماً#النساء. ك3 ْ 


شدى من الآية: 

الإنسان محترم, ومحترم كل ما يمت بصلة إليه. والمال جزء من جهد 
الانسان, وبالتالي جزء من الإنسان. والاعتداء عليه حرام لأنه 
اعتداء على كرامته, ومن يعتد على كرامة الناس فلابد ان ستعد 
لاعتداء الآخرين عليه. 

لذلك فإن التعبير القرآني يوجه الخطاب للجميع ويأمرهم 
باحترام حقوق بعضهم البعض, لأنه لو لم نتحكم قيمة الاحترام المالى 
أوساط المجتمع, فإن كل فرد سوف يعاني من الاعتداء في يوم من 
الأيام, إذن فعلينا أن تتجنب أكل الأموال بالطرق الباطلة. 


والطرق الباطلة هى كل ما ترفضه قم الدين. ولا تكون خاضعة 
للتجارة المتراضى علبهاء فأكل المال بالقيار أو عن طريق بيع الخسمر 
والخدرات. أو بالاحتيال والسرقة والنبب باطل وحراء, والاستثناء 
الوحيد هو التجارة عن تراض. وتعني أمرين: 

الأول - أن تكون تجارة, اى تدويرا للمال بالطرق المشروعة 
(البيع, الايجار, الرهن وغيرها) فلا يجوز أكل الأموال غصباً أو 
احتالا. 

الثانى - أن تكون هذه التجارة بعيدة عن الاكراه والجير, أو الغعش 
والخداع, لأن ذلك يفقد شرط التراضي. 

وهذه القاعدة نوضم أن كل العقود النجارية النى يتراضى علمها 
الطرفان صحيحة حسب الرؤية الاسلامية, إلاّإذا خالفت شر طأ أكيداً 
من الشروط المبينة في الدين (كالتجارة بالحرام) ما يعطى التشريع 
الاسلامى مرونة كافية لمواكبة تطور الحاجات الاجتاعية. 


السنة الشريفة: 

-١‏ روي عن رسول اله بيفةٍ أنه قال: 'إنما البيع عن تراض. 

؟- روي عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام أنبما 
قالا: “لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق". 

*- روى زرارة عن اليسع أنه قال: سمعت أبا جعفر/ة يقول في 
-١‏ المهزان في تفسمر الفرآن. ج ؟, ص 5578 (نفسير الأأبة 74 من سورة التساء!, 


؟- وسائل الشيعة. ج .١6‏ أبواب مقدمات الطلاق, الباب١١,‏ ص 586 ح 5. 
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حد يث: “ولو أن رجلاً طَلّقَ على سن وعلى طهر من غير جماع وأشهد 
وم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقأ". 

؛- وجاء في حديث عن الامام الصاد قله أنه قال: “لا يجوز 
طلاق فى استكراه" إلى أن قال: “وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق مسن 
غير استكراه ولا اإضعرار"'. 

- وقال الاماع الصادقكية: ممى رسول الله ببق عن كسب 
الغلام الصغير الذى لا بحسن صناعة بيده. فإنه إن لم يجد سرق". 

5- وروى البزنطي عن أبي الحسن ا في حديث قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : 'وْضِمَ عن أُمتى ما أكرهوا عليه, وما لم يطيقوا. 
وما أخطاوا"؛. 

- قال محمد بن العيص: سألت أبا عبد اللهائة عن المتعة, فقال: 
'نعم, إذا كانت عارفة؛ قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها 
وقل هاء فإن قبلت فتزوجها. وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها”. 

8- وقال الامام الصادق:94: "لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى 
صاع المصعر. فإن الرجل يستأجر الحرال فيكيل له بد بيته. لعله يكون 


.١ج المصدر.‎ -١ 

؟- وسائل الشيعة, ج6١‏ الباب 7 ص 75١‏ ح 4. 

؟- الممدر. ج ؟١,‏ كناب النجارة, أبواب ما يكتسب به. الباب 7؟, ص 848 1. ح١.‏ 
؛- المكاسب للشبخ الأتصارى. جع4, ص 6©7. اطبعة مطيعة الآداب النجف الأشرف). 


#- وسائل الشيعة, ج8١‏ أبواب المتعة, البابل/ا. ص 87 4, ح١.‏ 


أصغر من مُه السوق". 

4- وروى أبو علي بن راشد عن الإمام المعصومنقة قال: سالته 
قائلاً. جعلت فداك. رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو بحو ذلك ولم 
بسي الدراهم وضحاً ولا غير ذلك؛ فقال الإمام: إن شرط عليك فله 
شرطه, ولأ فله دراهم الناس التى تجوز بينهم..". 


تمهيد ' 

تؤكد الآية الكرية التى ذكرناها (النساء. 9؟) على أن تكون 
المعاملات المالية مبتنية 0 ا القراضي بين الطرفين؛ ويعني 
القراضي إيتناء رضا طرف على الطرف الآخر, ويقوم التراضي على 
حقائق ثلاث: 

-١‏ عقد العزم والإرادة, فأحد أركان التقراضى هو وجود إرادة 
باون غند كل طرق لالالقاني تر القة الدع تالفنا ن عليه قل 
كانت إرادة طرف ناقصة لسبب أو آخر فلا وجود للتراضي أو العقد. 
(كا لو عقد نكاح المتعة مع امرأة لا تومن بهذا العقد وهي بالتالي غير 
عازمة على الالتزام بآثار هذا العقد, فإنه لا بخلو من إشكال إذ لم 
تنوفر الارادة الجازمة لدى الطرفين). 

؟- توافق الإرادتين لدى الطرفين هو الآخر ركن من أركان 
التراضى, فلو اختل هذا التوافق فقد العقد جوهره. (فلو كان أحدهما 
-١‏ المصدر.ج ؟1,. أبواب عقد الببع, الباب71, ص 78ح ؟. 


1- المصدر. أبواب أحكام العقود. الباب77 ص ٠5‏ 4 ج١.‏ 
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يشتري محلا تجارياً بيها البائع يبيعه بيتأ سكنياً فلا يقع العقد لعدم 
توافق الارادتين). 

- الباعث لدى الطرفين (نية الطرفين) هو أيضاً من مكونات 
توافق الإرادتين, فإن بحرد توافق الإرادتين لا يكني في صحة العقد, 
بل ينبغى أن تكون الإارادتان صحيحتين أيضاء فلو كان تراضى 
الطرفن ارنوق) الحدهيا مقا عل كنا نامسد عيت لرلاعاننا 5 
بالعقد (أى كانت الارادة فاسدة من الأساس)., فإن العقد هو الآخر 
يفسد ويكون لاغياً وباطلاً. (فإذا كان يوجر ناقلته لكي يحملها راً 
مثلاً فإن عقد الاجارة باطل لأ النية فاسدة). 00 


الأساس فى كل العقود هو (التراضى) بأركانه الثلاثة كا أشرنا, 
فإذا لم يكتمل القراضي بسبب نقص في العسزم والإرادة أو خلل في 
توافق الارادتين أو فساد الباعث والنية. فإن العقد يكون فاسدا فى 
بعض الحالات. أو يكون متزازلاً في حالات أخرى (أي يكون 
مصحوباً بإمكانية الفسخ), وهنا نشير إلى بعض الأمثلة طذه القاعدة 
العامة: 

-١‏ توفر الرغبة فقط دون العزم لا يكف لتحقيق التراضي؛ فلو 
كانت لدى الشخص رغبة فى إنشاء عقد معين (كشراء بضاعة) إلا أنها 
لم تبلغ إلى درجة العزم واتخاذ القرار. فليس ذلك عفدا (كمثال: لو 
تحدث رجل إلى امرأة أو إلى عائلتها وأعرب عن رغبته في الزواج 


006 جره اتج امابتيقة :145و وان رق وامو الو جره لاسو ون و قله العقوه 
منها فلا يعتبر ذلك عقد نكاح إلا إذا قرر الطرفان ذلك؛ وأظهرا 
قرارهما عبر الصيغة المقررة شرعاء حيث تكون الإرادة قد ىت فى 
هذه الحالة ووقع القراضي, ولو قرأ الشخص إعلانا في الجريدة عن بيع 
سلعة ماء فذهب إلى الطرف المعنى متسائلاً عن مواصفات السلعة 
وشروط الصفقة, والقيمة وما شاكل, بادياً رغبته في الشراء, فلا يُعتهر 
هذا كله لوحده عقداً ما لم يصرحا بالبيع والشراء أو يستعاطيا ذلك 
عمليا). 

؟- مع عدم اكتال الإرادة لا يتحقق التراضي, مثل طرح الإعلان 
عن عقد مالي معين, أو تعليق الإرادة على شيء لا يعلم وقوعه. كما لو 
قال أحدهم: (لو جاء إينى فأنا أبيعك بيني ) فهذا أشبه شى ء بالوعد منه 
بالعزم, فلا يقع العقد مالم يكن هناك تصري به. 

*“- لا يعتد بإرادة اليجنون والطفل غير المميز والهازل ومن أشبه, 
لأها كالمعدومة وغير نامة ولا تحقق التراضى المطلوب. 

؛- وكذلك إرادة المخطئ الذي أراد شيئاً فغلط وقال شيئًاً آخر. 
فإن إرادته بالنسبة لما قاله غير مكتملة؛ وبالتالي لم يقع التراضى 
(كالذي أراد الإعلان عن قيمة بضاعته التي بسنا لانتو يان قال 
تفط رساء وبال 

د- وكذلك إرادة الْمكْرَه الذي يقوم بالتصصرفات المالية تحت طائلة 
التبديد والإكراه. (فالذي تجبره الحكومة ظلباً على الدخول في صفقة 
تجارية لا يرتضيها؛ أو نجبره على ببع بيته مجهة حكومية لكى تسبني 
مكانه مبنى إدارياً؛ أو من يقوم بتزويج إبنته تحث طائلة التهسديد أو 
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المنوف. كل أولئك يفقدون الرضا بالعقد. ولذلك فإن العقد لا يتحقق). 

5 الإارادة الظاهرية دون الالتزام بالعقد وبما يترتب عليه هو 
الآخر لا يعكس التراضي). كا مرأة الفاجرة التي تنطق بألفاظ التكاح 
دون قناعة أو التزام منها به. ودون عزم منها على ترتيب أثر عسليه, 
ومثل ذلك العقد الصوري أو الطلاق الصوري الذى يجريه البعض من 
أجل الحصول على مزايا قانونية في بعض البلاد, أو العقد الذي يتلفظ 
بهااللذوسن اثثاء اذو سن عاد قانوثة زوما هاه 

- الفاقد للعزم والذى لا يعبر كلامه عن إرادته بسبب غضب 
كاه أو لتو عالك شك وى عتدو د يكون قاقد لوكا أمضا: 
(فالذي يبيع سيارنه بربع قبمتها وهو فى حالة سكر غالب أو تحت 
تأثير مخدر؛ أو من يطلق زوجته تحت تأثير سلطان الغضب القاهر 
الذي يفقده الارادة والتفكير, أو من يقوم بتسجيل ممتلكاته ساسم 
شخص نحت تأثير النشوة الغالبة التق تشل عقله.. كل أولتك يفقدون 
العزم الحقيق على ما يقومون به وبالتالي يفقدون الرضا). 

اسبوسل االاد شن براقي الا نام والامطزا هكف انه 
العطش درجة انشغل به عن مقدار الفن الذى يدفعه لشربة ماء؛ أو 
كان فى حالة خوف شديد. مثل الذى صدمته السيارة فيخشى الوفاة 
قال كل عرو : يعار هد طليه لفيا ند أرما أسية امرض ولك الدتو» 
التى تجرى في حالات الطوارى (زلزال. قحطء اجتياح العدو و.. و..), 
كل هذه الحالات لا تعكس التراضى المطلوب فى العقد. 

9 إذا كان العزم مؤجوة] عند 9 الطرفين دون الآخرء لم تنعقد 


المعاملة لعدم توافق الإرادتين, كما إذا تم الإيجاب ولم يتم القبول. (فإذا 
وق أحد الطرفين على العقد بكل عزم وإرادة ووعي. إلا أن الآخر 
امتنع عن ذلك لأنه كان لا يزال متردداً في القبول بتفاصيل الصفقة 
وبحناج إلى مزيد من المشورة, فلا بقع شىء. ويكون إيجاب الطرف 
الأول لاغيا). 

٠‏ إذا لم يكن محور العقد واحداً عند الطرفين. كما لو كان 
أحدهما يقصد البيع بيغا الثاني يتصد التبرع, أو كان أحدهما يبيع 
البيت والثانى يشقري السيارة, ويدخل هذا ضمن الغلط فى العقد, 
والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

ألف: ما كان يفقد أصل التراضي كالمثلين السابقين, فالعقد لم 
يتحقق, ومن مصاديق ذلك ما لو تزوج بامرأة فإذا هي ذات بعل؛ فلا 
يتحقق النكاح. 

باء: ما كأن التوافق موجوداً فيه بنسبة معيئة, فإنه قد يصحح العقد 
بالإجازة اللاحقة, كما إذا اشترى سيارة باعتبارها من طراز معين. 
فإذا هي من طراز آخرء فإن للمتضعرر حق فسخ العقد كبا له الحق في 
إمضاله. والمعبار قو .وجوه ال عي أساسى فى إرادة أ جد الطرفان. 
(فلو كانت عشرون شقة عمواصفات واحدة في عسارتين معروضة 
للبيع. فاشترى أحدهم الشقة رقم ه في العرارة الأولىء بيها باع المكتب 
العقاري الشقة رقم ه فى العمارة الثانية, فالتوافق هنة موجود بنسبة 
معينة, إذ الاختلاف ليس إلا على هذه العمارة أو تلك. فباستطاعة 
المشتري الاصرار على ما كان يريد وفسخ المعاملة, أو الرضا بما وقع 


أحكام عامة فى المكاسب امور ا 81 
وافضائة): 

جيم: وقد لا يكون مضعراً بالعقد لأنه لا يشكل أي خلل في توافق 
المتعاقدين, وإما في أمور خارجة عنه, كبا لو كانت هناك صفة باعثة 
اطرف على إجراء العقد ولكنها لم تكن ضمن التراضي؛ (مثلاً اشقرى 
أرضا بتضور أن البلدية سوف نشق شارعاً يمر أمامها, ثم تبين غير 
ذلك. فإن هذا النوع من الغلط لا يوجب بطلان العقد ولا جواز 
فسخه, أو اشترى شاحنة معينة بتصور انه سيستفيد منها في اعماله 
الانشائية؛ فتبين له أنها لا تنفعه في الغرض المطلوب لسبب أو لآخر, 
فإن هذا الغلط لا يؤثر على سلامة العقد لأنه لا مد خلية له في توافق 
الإرادتين وحصول الرضا). 

-١‏ إذا تأخر القبول عن الإبجاب صم العقد. ولكن إذا سحب 
الموجب إيجابه قبل قبول الطرف الثاني فقد التراضي ويسطل المنقد. 
(فإذا وقُع البائع وثائق الصفقة, ولكن المشتري الحم ةل 
الزمن لاجراء المزيد من المشاورات, فان هذا التأخير لا يضر بالعقد, 
إلا أنه إذا تراجع البائع عن إيجابه وتوقيعه قبل إعلان المشتري عن 
قبوله. فإن العقد يُلغى حتى ولو أعلن المشتري عن قبوله بعد ذلك. 
لأنه لم بتحقق التراضي). 

- لأن حور العقد توافق الطرفين, فإن العرف الخاص مقدم 
على العرف العام, وعرف البلد على عرف القطر. وعرف الدولة على 
العرف الدولى. وذلك لأن المعيار في العقد هو تراضي المتعاقدين ولأن 
رضاهما بنطلق من عرفهرا فهو مقدم, وكلما كان العرف أقرب إليهما 


كان أولى عندهما. (مثلاً: إذا كان كيل السوق الذي يتعامل فيه 
المتعاقدان يختلف عن كيل البلد. أو ميزان البلد يختلف عن مصيزان 
الدولة, فان كيل السوق أو البلد مقدمان) وهكذا في النقد. وفى شرائط 
العقد. وصفات البضاعة, وما أشبه. (فإذا كان الناس في بلد ما 
يتعاملون عادة بعملة أجنبية لعدم ثقتهم بالعملة احلية. فإن تلك 
العملة تكون هي المقصودة لدى إجراء الصفقات وعدم النصرع بنوع 
العملة, إذ أن عرف المتعاملين هنا بقصدها ولا يقصد العملة المحلية). 

؟١-‏ لأن المعيار هو التراضى, والرضا أمر قلى؛ فإن معيار العقد 
الضعيم هو الرضا الزاتدي: رئيس ما عرق عل اللسان كاذ العتلها 
فقال بلسانه شيئاً (بالخطأً) بيغا كان يقصد بقلبه شيئاً آخر. فإن الرضا 
القلبي - إذا عرف يقيناً - هو الأصل. لأن التراضي وقع عليه. (فإذا 
دخل الوكيل في صفقة نجارية لمصلحة موكله. إلا انه لدى إجراء صيغة 
العقد أجراها لنفسه (خطأً) بيها كان يقصد فى قلبه أن تكون الصفقة 
للموكل. فإن الذي يقع هو ما قصده واقعاً وليس ما تلفظ به فى الصيغة 
خطا). 

-١4‏ من مصاديق معيار القراضى حكم الاشتباه فى التطبيق, فن 
أفرم كل عمقل حت احكاء التررع وراى الفرقن العام كه كان 
جاهلاً بالشرع والعرف فاشترط فرطل لتسوو. أنه هن النع قن 3 
الشرع, فإن الصحيح هو رضاه الواقعي المطابق للشرع والعرف. 
وليس ما ظن أنه من الشرع والعرف خطأ في التطبيق. (فإذا عقد 
ملفةا للك الماع هو يلل لخر وها تيس مندو كلل الفزرفن: 


فاشترط البائع أن يكون حمل البضاعة من مسؤولية المشتري؛ ووافق 
المشتري على ذلك ظناً منه أن هذا هو العرف السائد الذي عليه أن 
يلقزم به. فاكتشف أن العرف خلاف ذلك وأن الحمل هو من مسرولية 
البائع؛ فإن الصحيح هنا هو رضاه الواقعي القائم على العرف الحقيق 
لا على ما ظنه من العرف). 

-١6‏ ومن مصاديق هذا المعيار وجوب الوفاء بالشروط الضمنية 
التي بني العقد عليها وتم التراضي على أساسهاء مثل أن يقزوج فتاة 
هي في بيت أبيهاء فالشرط الضمني هنا هو أن تكون باكرة. أو يبيع 
شيتاً فالشرط الضمني أن يكون بكيل أو ميزان البلد ونقده وأعراف 
البيع والشراء فيه. أو يشكرى سيارة من معرض لاستيراد وبيع 
السيارات الجديدة. فإن الشرط الضمني هنا هو ان لا تكون السيارة 
مستعملة؛ وأن تكون سليمة من جميع الجهات. وهكذا.. والسبب في 
وجوب الوفاء بمثل هذه الشروط هو أن أصل العقد التراضي وهذه 
الشروط هي من مقوماته. 


قواعد عاجة فى العقد 


القرآن الكريم: 

- ريا يها اين حَامُو أَوهُوا بالْعقودٍ أجلت لحمب يمه العام 

هما يُتلَى عَلَيكُ غَ: غَيْرَ مُحلّ الصَّيْد وَأنكُمْ رُم إنَّ الله يَحْكُمُ ما 
0 المائد؟). 

إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالعقد. أي تطبيقه تطبيقاً تاماء 
حسب ما تراضى عليه وتعاهد به الطرفان. ومبدء الوفاء بالعقود 
يوحى بحرية التجارة. إلا أن بقية الآية تحدد هذه الحرية بإطار 
التشرع العام الى كل أحستاء ورم أنيات: 

-١‏ وقد أمرنا الله تعالى أن نودي الأمانات إلى أهلها ولا نخونها: 
لأن هناك صلة وثيقة بين أداء الأمانة وإقامة العدل, فن لا يوادي 
حقوق الناسء كيف يمكنه أن يساهم في تطبيق العدالة في اليجتمع. بينا 
العدالة بشكل العموة الفقري في العقود ووجوب الوفاء بباء يقول الله 
بشنعكا تاه (إِنَ الله يأك أن تُوَدُوا الأّمَانَات إن أَهْلهًا وإذا حَكنمٍ 
يكن لاني أن تَحْكمُوا بالْعَدْل إن الله نعمًا يَعظُكُم به إِنّ الله كان سَمِيعاً 


بصير أ)النساء. مه). 

”- ومن الحدود الرئيسية التي جعلها الله للعقود, هو تحريم الربا. 
لأنه رمز الإستغلال البشع. يقول الله تعالى: : (يا أيهَا الْذِينَ عَامَنُوا يه 
كوا اليا أضعافامُضَاعفة وا ُو الله لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ © وَاتَقُوا الثّار 
لني أعدّتْ لْكَافِ رٍينَ)اآل عمران, 1770-13]. 


السنة الشريفة: 

-١‏ سيل الإمام الصادة قنئة عن قول الله عز وجل: يآ أيّهَا الَذِينَ 
دَامَُوا أَدْقُو ا الْعْقُودٍ) فقال: 'العهود". 

؟- سأل معمّر الزيات أبا عبد الله ة فقال: جعلت فداك. إني 
رجل أبيع الزيت - إلى أن قال -: فإنه يطرح لظروف السمن 
والزيت. لكل ظرف كذا وكذا رطلاًء فربما زاد وربما نقص, فقال 
الإمام الة: 'إذا كان ذلك عن نراض منكم فلا بأس-" 

"- جاء في حديث عن الإمام الباقركة قوله: (قَمِنْ أجل ذَلِك أمر 
الله تبارَكَ وتعالى العباد أن يكتبوا بَينْهُم إذا تَدايَنوا أو تَعَامَلوا إلى 
أجَل مُسمّى)6" 


-١‏ الموزان فى تفسير القرآن, ج1. ص هلها (تقلاً عن تقسير البرهن). 
"- وسائل الشيعة, ج ١7‏ الباب ١؟‏ من أبواب عقد البيع وشر وطه؛ ص 775, سع٠,‏ 


313 المعدر. الياب55 من أبرات أداب التجارة: ص 55١6‏ م ,١‏ 


قواعد عامة في العقد اا اا 0 

الأحكام: 

-١‏ الأصل في العقود هو وجوب الوفاء بها حسب ما تراضى 
طرفاها بها. ولا يجوز التخلف عنها لأن الله أمر بالوفاء بهاء كما أمر 
بالوفاء بسائر العهود. (فإذا اتفق الطرفان على دفع تمن الصفقة بتقد 
البلد. او بنقد اخر غير نقد البلد. او كيل البضاعة بكيل خاص معلوم, 
أو على مدة محددة فى الإجارة, أو كيفية خاصة في تسليم البضاعة: أو 
تسلم العين المؤجرة: أو مقدار معين من ال مهر في النكاس. وما شاكل.. 
يجب الوفاء بكل ذلك بناءً على قاعدة وجوب الوفاء بالعقد). 

-١‏ لا فرق في العقود بين التي كانت شائعة في عهد الرسول بَيئةٍ 
والأمة الأطهار 2ك, أو التى إستّحد نت (مثل عقود التأمين, وعمليات 
الاستيراد والتصدير الحديثة, والانفاقيات الاقتصادية والتجارية بين 
الدول) أو سوف تُستحدث,. اماك لا فرق في طهارة الماء بين الذي 
نزل من السماء في عهد الوحي أو الذي ينزل اليوم أو غداًء فكل التزام 
بلغ درجة العقد والعهد بجب الوفاء به. حتى مثل حقوق الطبع 
والاستنساخ فيا يرتبط بالمطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو الأفلام 
أو الأقراص الممغنطة وما شاكل. 

*- هناك حدود وأحكام عامة قررها الشرع للعقود كلها وبشكل 
عام, وهي تنقسم إلى نوعين: 

ألف: ما برتبط بمظهر العقد. 

باء: ما يتصل بجوهر العقد. 


مظهر العقد 

١-الحدف‏ الأساس من هذا الحد الشرعي هو ضبط العقد من 
الارتياب والاختلاف, لقطع عوامل النزاع والصراع في المعاملات, 
وتوفير النظام للعلاقات الاقتصادية؛ وقد أشارت الآيات الكرعة إلى 
بطل السروط ببيها أضنافت السة تتروطا لحري فققى خط العقد 
بحبيث بقيم القسط ويمنع الارتياب والخلاف؛ وهذا هو الع بمظهر 
العقد (اى كل ما يرتبط بشكليات العقد, وصورته الخارجية مثل 
صيغة الا يجاب والقبول التى تشترط في الكثير من العقود. ويواكد 
الشرع عليها في بعضها مثل: عقد النكام, والشهادة على العقد. فقد 
أمر الله سبحانه بالإشسهاد على الدَيْن. والوصية. والطلاق. وندبت إليه 
السنة في النكاح, وكتابة العقد وتوثيقه -كا في الدَيْن مثلاً -). 

؟- نستفيد من آية الدين (البقرة. 187) يجموعة من الأحكام 
المتعلقة بمظهر العقد التي قد لا تقتصر على الدَّيْنِ فقط. بل يمكن أن 
تصبح قاعدة لضبط العقود جميعاًكلما احتجنا إلى ضبطها بسبب وجود 
أجل ها أو تعدد الأطراف. ما يحتمل معه بروز الاختلاف والغزاع, أو 
بسبب تشابك تفاصيل وجزئيات العوضين, وما شاكل من الأسباب 
الأخرى. وتلك الأحكام هى: 

ألف: لابد من تحديد الأجل إذا كان فى العقد أجل. 

باء: من المستحسن كتابة العقد وضبطه بذكر التفاصيل. سواء فى 
النقرى السعيرة أو الكيزة. ْ 

جير: لابد من تحري الأمانة فى الكتابة والضبط. 


قواعد عامة فى العقد اما فق اوج فق ارجا لوكسقمم معنن 1 


دال: النتمهادة على العقد. 
وغيرهاء مما ستأق الاشارة إلمها. 


جوهر العقد 

ونعني بجوهر العقد: حقيقة المعاملة ومحتوى التعاقد الذي بقع بين 
الطرفين. ويتحقق جوهر العقد بمجموعة شروط تنقسم إلى ما يرتبط ب؛ 

-١‏ حدود العقدء لني هي اقامة القسط ومنع الظلم. فلا اعتبار 
بالعقد إذا كان - لأي سبب من الأسباب - يتنافى مع هذه الحدود. أى 
كان وسيلة للظلم. ومنافياً للقسط والعدل (كا لو استغل البائع حاجة 
المستري الملحة أو ظروف الحرب والقحطالإستثنائية, فباعه الطعام 
بأضعاف تنه العادل, بحيث كان مجحفاً بحقه.) وأهم ما فيه: حرمة الربا, 
وحرمة الغشء وحرمة الغرر. ويلحق بذلك حرمة الاحتكار. 

؟- أهلية المتعاقد ين حيث يشترط في طرفي العقد شروط, أهمها: 
البلوغ والعقل, والرضا (أي حرية المتعاقدين في اتخاذ القرار). فلا 
اعتبار بعقود الصبى ولا المجنون ولا المكره (حسب تفصيل يأتى). 

م محل العقد (أو البضاعة والقن الذين يجرى علهيا العقد), 
وتشترط هنا شروط معينة كالمالية والحلية والاطلاق والملكية. 
(وسوف نشير إلى تفاصيل هذه الأمور في الصفحات التالية). 

:- شروط متفرقة؛ ولبعض العقود شروط خاصة تتصل إما 
بطبيعتها الخاصة أو بمصالم عامة في محلها. مثل؛ اشتراط عدم الغرر في 


البيع. واشتراط عدم الزواج في العدة بالنسبة للنكاح. واشتراط 
الإشهاد في الطلاق: واشتراط أمور معينة في ببع الصعرف تجنبا للربا, 
وهكذا بالنسبة لسائر العقود الأخرى. وسوف يشار إلى هذه 
الشروط الخاصة فى مواضعها إن شاء الله تعالي. 


-١‏ شروط الصيغة فى العقود 


السنة الشريفة: 
قال الامام الصادقنلية: بإنما يحل الكلام ويحرام الكلام". 


الأحكام: 

ذكرنا أن للعقد روا يرتبط بعضها بصورتها الخارجية (الصيغة 
وما يتصل بها من الإشهاد والكتابة و..) وبعضها الآخر بمحتواه 
الداخلى (جوهر العقد). 

5 نتحدث عن أحكام الصيغة في العقود بشكل عام: 

-١‏ إن العقود والمعاملات تتالف شكليا من: يجاب وقبول يعبران 
عن التراضى الحاصل بين الطرفين. وإليك بعض التفاصيل فى هذا 
الأمر؛ ْ 

أ- يكف في الإ جاب والقبول كل ما يدل على العقد من قول أو فعل 


.2 وسائل الشبعة ج ؟١, أبواب إحكام المقود, البابةم. صن 77/1 ح‎ -١ 


أو كتابة أو إشارة. سواء كان مشافهة, أو غير ذلك؛ فيصح إجراء عقد 
البيع أو الاجارة أو النكاح' أو الضان أو الحوالة أو الكفالة أو غيرها 
من العقود والايقاعات كالطلاق والوصية وما شاكل عبر اطاتفء او 
عبر الفاكس أو عبر الانترنت والبريد الالكتروني. ورا اوسيلة 
أخرى معتمدة لدى الطرفين. 

ب - ويكتى أن يكون التعبير عن العقد ظاهراً في المقصود ودالاً 
عليه لدى المتعاقد ين بو ضوح. 

ج - ويكني ان يوقم المتعاقدان على وثيقة بالعقد مكتوبة بدلا عن 
التلفظ بالإجاب والقبول. 

د- ويصم العقد بأية لغة كانت ولا تشترط اللغة العربية في العقد. 

ه- ولا يجب أن يكون بصيغة الماضى؛ مثل: (بعت) بل يصح أن 
يكون بلفظ المضارع أيضأً كقوله: (أبيع). 

و- ولا يضير اللحن (والخطأً) التعبيري الذي لا يغير المعنى. 

1 ينبغى أن يسبق الايجاب القبول, ولكته لا يجب إذا أفاد العقد 
(اللفظي أو الكتابى) المعنى المطلوب, مثلاً: إذا وق المشتري عقد شراء 
البيت قبل أن يوقعه البائع. صح العقد. 

؟- لابد أن يتصل القبول بالا يجاب عرفا بحيث يعتير عقدأ واحدأ 
أما إذا وقع بينهها فصل طويل يتنافى عرفاً مع حالة التعاقد. لم ينعقد. 

نعم, إذا كانت خصوصية التعاقد تقتضي مثل هذا الفصل فلا باس, 
-١‏ تنموز أحكام الإبجاب والقبول في النكاح والطلاق ببعض التشديد يالمقارنة مع سائر المقود 


والايقاعات لآهمية ما يغرتب عل.هيا من آتار. قينيقى مراجعة أحكامهرا الخاصة فى مواق بمثها. 


قواعد عامة فى العقد ا 00 


كما إذا أجرى الموجب صيغة الإيجاب بلغة لا يعرفها المشتري. ثم عبر 
المشتري عن قبوله بعد أن ترجمت له الصيغة كنى. كذلك لو أرسل 
الموجب العقد بالبريد ليوقعه المشقري, فلما وصل إليه وقعه بعد أن 
قرم واتفان اخرية: 

والمعيار هنا هو؛ أن يعتبر العرف عمل اللمتعاقدين متصلاً ببعضه 
بحيث يؤلفان عقداً واحداً. أما إذا انفصلا عن بعضهما مدة بحيث لم 
يعتبر العرف القبول رداً على الإبجاب. بطل. 

؛- والتطابق بين الإيجاب والقبول شرط فى صحة العقد. فلو تم 
إيجاب الطرف الأول على بضاعة أو بشرط معين. بينا وقع قبول 
الطرف الثانى على بضاعة أخرى أو بشرط آخره فإن العقد لا يكتمل. 
فإذا لحري دبزلا تائمب ابه متندوة الطرانق” لضت عل بيد 
الطايق الثاني بينا كان قبول المشقري على الطابق الأول. لم ينعقد البيع. 

والمعيار هنا أيضا العرف؛ فإن العقد الذي لا يتراضى طرفاه على 
تبيء واحد. لا يعتبر عقداً عند العرف. إلا إذاكان الاختلاف في بعض 
التفاصيل غير المهمة عند الطرفين. بحيث - يتم في الواقع - تراضيهم] 
ونوافق إرادتمهماء كما لو اختلفا مثئلا على لون صبغ الغرف في التعاقد 
على شراء البيت. 

4- ويشترط في صحة العقد أهلية الموجب حين الإيجاب. وأهلية 
القابل حين القبول؛ ولكن اختلف الفقهاء في الأمر التابي: هل تشقرط 
أهليتبيا أيضاً فى حال إجراء الصيغة بواسطة الطرف المقابل؛ فثلاً: لو 
ألجوى الطرف لزلا عات ادو اطي عقون أرطي اليد 


أو ماتء وبعد ذلك تم قبول الطرف الثانى. فهل يصح العقد أم يبطل؟. 
وبالعكس أيضاً: لو افترضنا أن العقد كان غيابياً وأوجبه الطرف 
الأول في حال جنون الطرف الثانى. والكنه امداق ممع كاله هه 
الإبجاب وأجرى القبول, فهل ريصح العقد؟ 

نحن نرى أن الأعراف تختلف في هذا الجال. ومع صدق العقد عرفا 
ورضا الطرفين المسبق به, لم نجد فى الشرع دليلاً على بطلان العقد. 

1- وقد يتم الاستغناء عن القبول اللفظى بما يقوم مقامه مسن: 
مكوكه أر قبل ارجا تدرو العا را ل ,ذلك كلدروتجره من خب لخن 
يعبر عن إرادة الالتزام, والتراضى بين الطر فين. 1 

0 الموارد التالية كأمثلة هذه الحالة: 

ألف: إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري. أو الظروف 
امحيطة تدل على أن السكوت يك قبولاً, كما إذا أرسل المصرف كشفا 
لعميله وذكر فيه أن عدم الاعقراض يُعد إقراراً به. أو كان هناك تعامل 
سابق. كما إذا اعتاد المستورد على استيراد البضائع التى يريدها من 
تاجر بالكتابة إليه. فيرسل إليه التاجر ما يريد دون إعلامه مسبقا 
بالقبول. ومنه: سكوت الشخص بعد أن يهب له الآخر شيئاً مما يدل 
على رضاء بالقبول. 

لوقك زقوع تفيل التقد عملي مقاء قبولة» كا إذا عرضن احند 
بضاعته عليك. فَأخَدْتبَا وقدمْتَ له ثمنها دون أن تصرح بالقبول لفظا. 
وعوينا تين المعاطاة اوعدا ها عرزي نوما ف ياتا و البادلات 
الجزئية. ْ ْ 


قواعد عامة فى العقد امو اننا ات اك اواو اوس 


جيم: في عقود المزاد جرى العرف أنه عندما يرسو المزاد على 
شخص يعتبر ذلك قبولاً منه, ويكون المشتري فى هذه الحالة - قد 
قبل بالصفقة قبل ايجابها. وذلك عند اشتراكه فى المزاد. 


؟!- حدود العقد 


(حرمة الربا -كأبرز نموذج) 

القرآن الكريم: 

(الْذِينَ يَأَكُلُونَ اليا لا يَقُومُونَ !لكا : يَقُوم الّذِي يَتَحَبطَهُ 
الشَّيِطانٌ مِنَ الْمَسٌ ذلك يِأنَّهُمْ الوأ إِنّمَا اْبَيِعُ مِمْلَ الآبَا وَأحَل الله 
بع وَحَومَ الرَا فتن جَاءه موْعِظَةٌ من رَِّ فى قَلَهُ مَا سَآْفَ 
وَأَمرُه إأى الله وَمَنْ عَاد فَُوليكَ أصْحَابُ اثَارِ هم فيها خَالِدُونَ © 
يَنْحَقٌ الله اليا َيرْبِي الصَّدَقَاتٍ والله لا يحب كل كار أأنيم © إن 
الّذِينَ ءَامَنُوَا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وا توأ الّكاة لهم 
أجْهُمْ عند رهم ولا حَوْفٌ عَلَهِمْ ولام يَخَْنُونَ © يآ أيّهَا لين 
امُوا وأ اله وَدرُوأ ما َي بن الآ إن كم مُوْمنِينَ © فإن لم 
تلوأ فَاذنُوأ يحرب من ع الله وَرَسُولِه وَإِن 7 نيتم ثم فلكم ووس أَموَالكُم 
لا ُو ولا مُلمُونَ © وإن كان ذو ُسْرَةِ َه إلى نرق ون 
تَصَدَّكُوا حّ خَيْد لَكُمْ إن كنكم تَعْلَمُونَ © وَاتَّقوأ يَومَا تُرْجَعُونَ فيه إلَى الله 


رةه 


م توَفّى كل نَفْس مَا 5 بَتْ وَهَمْ لآ يُظْلَمُونَ) ابترة. امك نا؟) 


قواعد عامة ف العقّد ا 

هدى من الآيات: 

لقد شرع الله العقد وجعل له حدوداً وضوابط لكى يكون وسيلة 
لإقامة القسط في المجتمع ومنع الظلم؛ وأهم الشرائع في هذا لجال هو 
تحريم الربا الذي نهى الله صراحة عنه. ذلك لأن من طبيعته مضاعفة 
القربوة دون اتشحماق :و سعلها دولة نين الأخعنباء 

وإضافة إلى حرم العقد الربوي, حرم الله عقوداً أخرى 
كالمعاملات التي تقوم على الغش والغين وما شاكل لأنها تتناقض مع 
إقامة القسط والعدل التي تشكل الطدف الأساسي من العقود. وتأقي 
أحكامها التفصيلية في مواقعها إن شاء الله ا 

وهنا نستوحى بعض الحقائق من الآيات الأنفة الذكر: 

اتايدل ساق الآيات: عيت رقيل ساكرة من الاتناق ال 
الحديث عن الرباء يدل على التقابل بين الانفاق والرباء حيث يقول 
سبحانه وتعالى: (يَمْحَقْ الله الرّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ). وهذا التقابل 
يكشف عن حقيقة الريا إذ أن الإنفاق هو عطاء الغني للفقير. ببما الربا 
هو استثار الغنى للفقير. 

؟- الربا قد يساهم فى تشكّل طبقة المقرفين الذين بختلقون ثقافة 
الاستهار في اجتمع» ولك بخيم الظلم على الفئات الصغيرة بدل إقامة 
القسط والعدل: 

“- الربا لا ينمى ثروة البلاد, لأن الله يحقه بينا الصدقات هي 
ينكين الربا اما | تكسا نوريا أر الى | السلافات مط 
الدورة الاقتصادية. وتزيد التبادل التجاري. 


1- لأن أثر الربا التخريبى للنفس والمال كبير. ولأن حب المال 
غيد الاسان عدية قإنا غاجة ال الايد من الحياه فده 

السنة الشريفة: 

لت روابات كثيرة عن رسسول اله لينة وأهل بيته 
المعصومين/8, على أن العقد ليس محرد تبادل تجاري بين الطر فين 
مهما كانت النتائج المقرتبة عليه. بل الشريعة الإسلامية حددت هدفاً 
واضحاً للعقود بشكل عام هو: إقامة القسط ومنع الظلم, فإذا تحوّل 
العقد أداة للاستغلال, والابتزاز. والظلم. وسرقة جهود الناس 
وأموالهم, والإضيرار بالآخرين, كالعقود الربوية. والعقود القائمة على 
الغش. والاحتكار, والغين. والغرر, والاضرار بالآخرين وما شاكل. 
فإنه يفقد مشروعيته ولا تقرتب عليه الآنار الشرعية للعقد من 
وجوب الوفاء به. والالتزام بمفاده. وتطبيقه تطبيقاً تاماً. وهنا نشير 
إلى غاذج من تلك الروايات: 

١‏ روي عن رسو الله 
الريا". 

7- وقال الإمام الباقر!ة: أخبث المكاسب, كسب الربا"". 

'- روى هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله الصادق ل عن علة 
تحريم الرباء فقال: "لو كان الربا حلالاً. لترك الناس التجارات وما 
يحتاجون إليه. فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الجرام إلى الحلال؛ والى 


ف قوله: 'شر المكاسب. كسب 


*-الممدر, ص 177 1. ح؟. 


فواعد عامة فى العقد ال يي 1 


التجارات من البيع والشراء...”. 

4- روى عن الامام على ني أنه قال: “لعن رسول الله ييف الرباء 
وأكله؛ وبايعه. ومشتريه, وكاتبه, وشاهديه". 

- قال رسول الله يلوق : "من باع واشترى فليجتنب حمس 
خصالء وإلا فلا يبيعنٌ ولا يشترين: الرباء والحلف. وكتان العيب. 
والحمد إذا باع, والذم إذا اشترى" 

1- وقال رسول الله ##يفق: ليس مئا من غش فلا اوضر آد 
ماكرو. 

- وفال تاي أيضاً: :... ومن غشْىٌ مسلياً في شراء أو ببع فليس 
مناء ويحشر يوم القيامة مع اليبود لأنهم أغش الخلق للمسلمين”. 

4- وقال أيضاً: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فالاسلام يزيد 


المسلم كي ول يز بده شرا". 


١-المصدر.ص‏ 1'غ.ح6. 

؟- اللصدر. ص 47١‏ ح5. 

-يحار الأنوار. ج 1١ ١‏ آداب النجارة) ص 44. ح18, 
5 المصدر. بع غ/"! (كتاب الروضةل ص6١ .١11‏ ح01. 
5- المصدرء ص ؟/, ( كناب الاداب والستن) ص 79514 


.٠٠١ وسائلن الشيعة. ج/١, ص 77, ح‎ -١ 


الأحكام: 

ُعتبر الربا أحد أبرز مصاديق مخالفة الحدود التى أرادها الشارع 
المقدس للعقود. وهى إقامة القسط ومنع أكل أموال الناس بالباطل. 

وهو من الحرمات الؤكدة؛ فقد صرح الكتاب الكريم بالنبي عنه 
مراراء كبا تواترت السنة الشريفة بذلك, واعتبرته من المعاصي 
الكبيرة. 

وإليك بعض أحكام الربا: 

-١‏ أخذ الربا حرام؛ وكذلك دفعه. والشهادة عليه. وكتابته, 
والحرمة ثابتة. بلى, الاضطرار قد بجيز المحظور كحالة إستتئنائية 
ضيرورية:؛ ولكنه لا يحول حكم الحرمة إلى حكم الحلية بصورة كلية, 
ولذلك فإن الضرورة تُقَدّر بقدرها'. 

1- ينقسم الربا الى قسمين: 

الأول: ربا القرض (أو الربا القرضي) وهو أخذ الفائدة على 


-١‏ نعني هذه القاعدة أن الشعرورة إذا أباحت القيام بعمل حظور شرعاً. يهب أن يكون الخرق في حدود 
ارتفاع نلك الضعرورة فقط وليس بشكل مطلقء فإذا كان الجبوع -مئلاً - بهدد عياة الانسان. ول يكن ما 
ينقذه غير أكل الميتة, فإذا اجازت الشريعة له ذلك فلا يعني نتاول الميئة إلى حد التبع وإلامتلاء بل يوز 
له الأكل منها بقدر ارتفاع خطر الموت فقط وليس أكثر من ذلك. 

وإذا قيل - في مثل أخر - ببواز الاقتراض من المصارف الربوبة فى حالة الاضطرار, فان هذه المنطوة يجب 
3 نقتصر على جدود الضترووع فعلا. هذا كانت الضرورة هي الاقتراض لمعالجة مرض عضال -مثلاً- 
فإن الافتراض يتبغي أن بتحدد فى المبلغ الذي يحتاجه لواجب المعالجة وملابسائها الشعرورية فقط. أما 


إقتراض مرلغ أكير لنقيام بأمور أخرى غير طعروربة في اليد فلا. وهكذا. 


فو اعد عاقة ق العقد 6[ [ ز [ [ [ز [ [ ز[ [ ز ‏ 0 ا 0000 
القرض. وهو الربا المثبور قديما وحد يثا. وهو أن يُقرض طرفٌ طرفا 
آخر فنا عد المال لسد حاجته الضروربة. أو لاستخدامه فَى 
الاستهار والعمل, أو لأي غرض آخرء ويشترط عليه رد المال مع 
زيادة يتفقان عليها أو يفرضها المقرض استغلالاً لحاجة المققرض. 
قوذي ] مله ترم :و0211 الامو ف عن فى ا شاو اناا 
أموال الناس بالباطل. 

وهذا التعامل؛ قد يقع بين شخص وشسخصء أو بين موؤسسة 
وشخص» أو بن مواسسة ومؤاسسة, كالمصارف الربوية والمؤسسات 
المالية القائمة حالياًء ولا فرق فى الحرمة بين كل ذلك. 

وستأنى الأحكام التفصيلية هذا القسم من الربا في أحكام /الدَّيْن 
والقرض"إن شاء الله تعال. 

الثاني: ربا المعاملة (أو الربا المعاملى) وهو ما يقع فى عقد من العقود 
التجارية كالبيع مثلاً. وتعريفه بايجاز هو: تبادل شيء بشيء مثله 
بزيادة (كبيع عشرة أطنان من الحنطة بأحد عشر طنأ من الحنطة) 
فالزيادة هنا محرمة. 

وهذا القسم أيضا شروط وأحكام وتفاصيل سنبيّتها في أحكام 
البيع إن شاء الله تعالى. 


القرآن الكريم: 

قال الله سبحائه: 

-١‏ ولا وتوا السَّفَهًا أنوالكُم التي جَعَلَالله لَكَمْ قِيَاماً 
وَارْرُقَوهُمْ فيها وَاكْسَوهُموَ 7 قُولوا 2 0 مَعْوُ وفاً)الساء 5 

؟- وَابْتلُوا الينَامَى حَتَى إِذا بَْعُوا النْكَاحَ فَإِنْ َانَسْتَم مِنْهُُ رُشْداً 
قَادْفعُوا يهم أَموَالَّهُم..)انساء. 4 

؟- لا يُوَاخِدَكُم لله باللَِْ في أَيْمَانِكُمْ وَلكن يُوَاِدُكُم با 


- 


ا 


عقد م الآيْمَانَ. ...6 الائدة. كما 
غ2 .. إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئْنٌّ بالإيمان. لتحل, 11) 


هدى من الآيات: 

إذا كان المال حقاً من حقوق الفرد. فإنه ملك لجميع الناس, لأن 
المال وضع ليودي دور المنظم لأنشطة المجتمع, والحافظ الجهود الناس, 
لذلك فإن السفهاء يمنعون من التصرف فى أمواطهم. إذا كانت 


قواعد عامة فى العقد اتبتع مزه امد فيا جوزو نويه لاد مساو اا 


تصصرفاتهم تؤدى إلى الفوضى والفساد والسرف. 

ولنفس السبب يمنع الأطفال مالم يبلغوا الحلم من أن يتصيرفوا 
باستقلال ودون إشراف من ولي فى أمواهم. كيا أن كل معاملة مالية لا 
تكون نافذة ما لم تكن نابعة من الرضا القلبي ودون أي إكراه وإجبار. 


السنة الشريفة: 

-١‏ قال رسول اله تليتة: “وضع عن أمتى تسع خصال؛ المنطأً. 
والنسيان: ومالا يعلمونء ومالا يطبيقون, وما اضطروا إليه. وما 
استكرهوا عليه؛ والطيرة. والوسوسة فى النفكر في الخلق؛ والحسد مالم 
يظهر بلسان أو يد 

-١‏ وروى أنه جيء إلى عمر بامرأة بحلونة قد زنت فأمر برجمهاء 
فقال الإمام على .4#: "أما علمت أن القلم يُرْقُعُ عن ثلاثة: عن الصبىي 
حتى يحتلم وعن الجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ"'. 

- وقال الامام أبو جعفر :4 "... الجارية إذا تزوجت وَدّجْلْ بها 
وها نسع سنين, ذهب عنها اليتر, ودَفِعَ إلمها ماطاء وجاز أمرها في 
الشراء والبيع. ... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع, ولا خرج من 
اليتم حتى يبلغ نس عطر ةيطلة) أن عله او ,يعمو او نيفيك قبل 
ذلك". 

-١‏ وسائل الشيعة, ج١١,‏ الباب19, أبواب جهاد النفس. ص 315 ح: 
*- المصدر, ج١,‏ الباب؛ من أبواب مقدمة العيادات. ص2" ح١١.‏ 


8 


هناك شروط ينيغي أن نتوفر في طرف العقد في كل المعاملات 
والعقود بلا استثناء وهي: 

-١‏ البلوج. 

وقد اشترطوه في العقود جميعا. وبالرغم من أن الصبى ليس حرأ في 
التصرف فى أمواله. ولكن لا دليل عندنا على أن تصيرفاته لاغية ولا 
قيمة ها أبداً بل إنها -إن كانت بإذن الولى وتحث إشرافه - فائها 
تصبح مشروعة, ولذلك نجد سيرة المسلمين قد جرت على الاستفادة 
من الأطفال في البيع والشراء ولكن تحت إشراف أوليائهم وفى حدود 

؟- العقل. 

آلف: فلا قيمة لعقد اليجنون. والسكران غير المميز, والمغمى عليه, 
والنام؛ والساهي. وكل من لا إرادة له. حتى ولو رضي كل منهم بما 
فعل بعد زوال عذره. ذلك لأن حقيقة العقرد هو التراضى والارادة 
المتبادلة. ومع عدم القييز لا تكون هناك إرادة ولا قصد, ولذلك فإن 
عبارات هؤلاء لا قيمة لها حتى ولو لحقها الرضاء لأن الإرادة عندهم 
مففودة. 

باء: ومثل هوكلاء, المريض الذي يهيمن عليه الوجع, أو المشدوه, 
أو الغاضب. أو الخدر بالبنج أو المخدرات, أو الذي يغالب النعاس 
الشديد. كل أولتك إذا فقدوا القييز. فقدت كلماتهم قيمتها وأصبحت 


لاغة 


قواعد عأمة فى العقد اا اا 


جير: وكذلك الأمر بالنسبة للهازل, فإن لفظه لا قيمة له. لأنه لا 
نية معه. ولا إرادة تدعمه. (فإذا قال الشخص هازلاً مخاطباً صد يقه: 
بعتنك سيار هذه بألف. وسارع الصديق بالقبول, فإنه لا يقع العقد, 
لأن الموجب لم يكن جادا بكلامه). 

دال: ويبدو أن بعض درجات الإكراه ماحقة بالهازل. مثل 
الشخص الذي يُلَقّن الكلام تلقيناًء أو الذي يمير على التوقيع على 
ورقة بيع ببته دون أن يعلم محتواهاء حتى يكون كلامه أو توقيعه بلا 
قصد مه . 

"اب حرية الارادة. 

ألف: وتعنى (حرية الارادة) أن لا يكون المتعاقد مكرها على 
العقد. إذ لوده لا اختيار له. ولذلك فان أهليته ناقصة, ولا قيمة 
لفقداه إلا إذا وه ةالاحنا. 

با ووى الاكراذها يخلك هتيار الفرة كل عسديتة ف 
نفسه, أو ماله. أو عرضه بما لا يحتمل عرفا ويكون الأمر باحتاله 
حرجا عليه. ومن هنا فإن الضرر اليسيرء والأذى البسيط؛ لا يكون 
وسيلة الإاكراه. 

فثلاً: لو كان شخص يعرف سراً مهما من ناجرء فهدده لو لم يوقع 
على عقد معين فإنه يفضحه. مما أثار الرهبة فى نفسه, والخوف على 
شرفه وسمعته العزيزة عليه, فوقع على العقد خوفاً منه. فإنّهِ يعتبر - 
أنئذ - مكرها. 

أو هدد التاجر بأن يفضمم شركاءه أو أقرباءه الذين يعزهم ويعتبر 


الضرر عليهم ضرراً على نفسه؛ فهنا يتحقق الإكراه. 

جي: قد تكون وسيلة الاكراه حسية. مثل: الضرب, والإيذاء 
البدنى, والتهد يد بالقئل أو بالاعتقال أو بالتهجير. وقد تكون وسيلته 
نفسية كالنشهير, واستخدام النفوذ للطرد من الوظيفة. أو إلغاء رخصة 
العمل. وما أشبه. فكل عقد يوقعه الفرد نحت طائلة هذه التبديدات لا 
يكون مشروعاً إلا إذا رضى به بعدئذ. 

دال: يجى أن يكون الخطر الذي يتهدد الفرد بمستوى العمل الذى 
بجبره المكره عليه. مثلاً؛ لو هدده بكسر زجاجة سيارته لو لم يبع بينه. 
فإنه لا يعتبر إكراهاً؛ لأن ببع بيت السكن لا يقدم عليه الفرد تفاديأ 
لكسر زجاج سيارته. 

أما لو قال: بعنى قلمك وإلاً كسرت زجاج سيارتك, فقد يعتبر 
ذلك إكراها عند العرف. 

كذلك لا يُعتبر إكراهاً لو قال له: إما أن تقزوج إبنتي أو أتهمك بأنك 
شخص معقد نفسياًء إن تَقَيّل مثل هذه التهمة أهون على المرء مسن 
الإبتلاء بزوجة لا يراتضيها. 

- حق التصرف. 

من الفروط الراضية الستره أن نون التساقد ماله لم 
التصرف في ما يقع عليه العقد (كالبضاعة والثن في البيع والإيجار 
-مثلاً-) فأي عقد من العقود هو نوع من التصرف, لا مضي إلا إذا 
وقع ممن له صلاحية التصرف؛ كا مالك نفسه. أو وكيله؛ أو وليه 
(كالأب والجد ووصمها والحاكم الشرعى) فلا يقع العقد من غير 


قواعد عامة فى العقد الإ امسا و ملو ا ا 


هؤلاء ولا من الحجور عليه بسفه أو إفلاس) أو غير ذلك. 

ولا يعني عدم وقوع العقد هنا إلغاء العقد تاماًء بل يعني عدم 
الاجاز. فهو عقد ناقصء فلو لحقه الرضا بعدئذ من يملك حق 
التصرف صح ولزم. 

وتشترط هذه الشروط الأربعة (البلوغ. العقل, حرية الإرادة, 
حق التصرف) في جميع العقود كالبيع. والإجارة, والمضارية, 
والمساقاة, والمزارعة, والشركة. والصلح. والجعالة, والوكالة, 
والقرضء والرهن. والحوالة: والضمان. والكفالة. والوديعة: والعارية. 
واهبة وما إلمها. 


5- محل العقد (أو شروط العوضين) 


القران الكريم: 

قال الله سبحانه وتعالى: (يآ يها الَِينَامَنُوا نما الْخَغرُ وَالْمَئِرُ 
وَالأنْصَابُ وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانٍ فَاجتَيبُوهُ لَعَلّكُم 
تَفْلِحُونَ )المائدة. لن 


السنة الشربفة: 

: 2 روى محمد بن يحيى: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد‎ -١ 
رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو‎ 
:42 من سرقة؛ هل بحل له ما يدخل عليه من مرة هذه الضيعة؟.. فوقّع‎ 
الا خير في ثبىء أصله حرام ولا يحل استعماله.‎ 

"- وروي عن عبد صالح (أحد الأمة المعصومين غ) أنه مُسئل 
عن رجل في بده دار ليست له, ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله. قد 


١‏ ل _سااياسلتنت- سس سح دن سس لسلس 


.١ وسائل الشبعة. ج ؟١ الياب" من أبواب ما يكسب به ص 8ش م‎ - ١ 


قواعد عامة فى العقد 0 


أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست طم ولا يدرون لمن هيء فيبيعها 
ويأخذ تمنها؟. فقال: ما أحب أن يبيع ما ليس له". 

٠‏ وروي عن رسول الله يلتق قوله: “لا بيع إلا فما يولك"". 

غ- وقال: الراهن والمرتهن منوعان من التصرف”. 

ه- وقال الإمام على ة في كيفية ما وقفه: “صدقة بِنّاً ثلا في 
حجيج بيت الله. وعابر سبيله, لا تباع؛ ولا توهب, ولا تورث". 


لابد أن تتوفر فى حل العقد (أي الشىء الذي بجري عليه العقد من 
القن والمثمن) شروط معينة منها: المالية. والحلية, والاطلاق. 


والملكية: 
-١‏ المالية. 


فإذا لم تكن للشىء مالية محللة؛ فإن العقد لا بجري عليه (سواء 
كان نا ا ورشافة و كي هن اكل الانالاطل الع افد هك 
الأعيان النجسة التي ليست ها أية منافع محللة مهتم بها العقلاء. أو 
التعاقد على آلات القبار. أو كتب الضلال وما شاكل. 


١-المصدرء‏ الباب١‏ من أيواب عقد البيع وشروطء. ص .50١0‏ ج0. 
'- مهذب الأحكام, ج1. ص17 (الطيعة الرابعة). 
'- مستدرك الوسائل. باب8 من أبواب أحكاه الرهن؛ ح١.‏ 


ع وسائل التبعة, ج"١,‏ باب 5 سس كناب الوقوف والمدفات. ح؟. 


؟- الحلية. 

فلا يجوز العقد على الحرام. كالأموال المغصوبة. والمسسروقة, أو 
الأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية, كما لا يجوز التعاقد على 
المسكرات والخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها من 
مصاديق المال الحرام. وكذلك كل ما يحصل عليه الانسان عن طريق 
التحاكم إلى حكام الجور. 

(وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرط 
المالة أو الحلية. نذكرها فى فصل المكاسب احرمة إن شاء الله تعالى). 

؟- الإطلاق. 

أي أن لا تكون هناك موانع منعه من التصرف في ماله وتجعله غير 
قادر على النسلم (سواء القن أو البضاعة). 

فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة علهما ليست 
مطلقة بل محدودة بحدود شرعية. 

غ-الملكية. 

فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان, كالطير فى المهواء؛ أو 
السمك في البحر, أو المعدن فى باطن الأرض أو في قيعان الحيطات. أو 
الماء فى الغيوم, قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه. 

هذه الشروط الأربعة هى الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقود 
والمعاملات بلا استثناء. 2 


قواعد عامة فى العقد 11101011 ا 


6- عقد الفضولى 

السنة الشريفة: 

-١‏ روى حكيم بن حزام أن الى ميك بعث معه بدينار يشتري 
له أضحية, فاضتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى أضحية 
بدينار وجاء بدينار إلى النب يَيْة. فتصدّق به النبي و دعا أن يبارك 
له في جار ته '. ْ ْ 

380 روى محمد بن فيس عن الإمام الباقراة أن أمير المؤمنين‎ -١ 
قضى في وليدة باعها إبن سيّدها وأبوه غائب, فاشقراها رجل فولدت‎ 
منه غلاماً. ثم قدم سيّدها الأول فخاصم سيدها الآخر (عند الامام‎ 
أمير االمؤمنين #8), فقال: هذه وليدتي باعها إيني بغير إذني,‎ 
فقال(الامام#ة): “خذ وليدتك وابنها” فمناشده المشتري, فقال‎ 
(الإمامنة): “خذ إبنه الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك+ فلما‎ 
أخذ اليم (أي المشتري) الابن: قال أبوه: أرسل إيني؛ فقال: لا أرسل‎ 


-١‏ مار الاثوار. ج ٠‏ باب متفرقات أحكام البيرع. ص ١١١‏ ح ؛. 


إبنك حتى ترسل إيني, فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع 


إبنه . 


عي 2 ع 

-١‏ قد يعقد المرء عقدا بتصوّر أن من حقه ذلك. ولكنه يكشف 
العكس فها بعد كما لو باع شخص بضاعة يعتقد أنها له فستبين أنها 
ليست كذلك, فيكون الببع فضولياً. 

؟- وقد يضطر الشخص إلى إجراء عقد من العقود دون أن يكون 
له ا حق في ذلك. كما لو كانت لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر السرقة, 
00 يبعها لفسرها المالك. فيتصرف فبها بالبيع أو ما 

شبه, فيكون عقده هذا فضوايا. 

؟'- وقد تكون مبادرة المرء نابعة من الجهل. كما لو كان الشخص 
وكيلاً عن آخر, فباع و اشترى وتصرف في المال. ثم ظهر له أن المالك 
كان قد عزله بينا لم يكن بعلم هو بذلك, او انه قد تجاوز صلاحيته 
الحددة فى الوكالة. فيتحقق موضوع الفضولية. 

- وفي كثير من الدعاوى التي يطول أمر البت فيها, لايمكن نجميد 
الأنشطة جاه حتى يتبين لذ حق التصرف, فيكون التصرف 
فيها فضولياً. ' 

إذنء فإن الناس كثيراً ما يبتلون فى حياتهم الإققتصادية 


.١ح باب.48,‎ :44١ أبواب نكاح العبيد و الإماء. ص‎ .١8 وسائل الشيعة, ج‎ -١ 


قواعد عامة فى العقد حون ماقو أطت ا افج امار اس جار لف ا تو لل 


والإجتاعية بالعقد الفضولي, مما لا يسمح للتشريع السليم أن يقف 
من الموضوع موقف المتفوّجء كما لا يمكن رفض كل العقود الفضولية و 
إيطاها رأساً. لأن في هذه الخطوة تعقيد الحياة الاقتصادية و 
الاججاعية للناس؛ فكان من الحكنة تصحيح العقد الفضولى إذا لحقه 
الاذن من المالك أو من له صلاحية التصرف. وذلك للأسباب التالية: 

أولاً- لتسهيل التجارة و مشية المشار يع الاججاعية. 

ثانياً- للجمع بين حق المالك و حق الآخرين الذين تصرفوا في 
المال, و ربما بحسن نية. و الذين وقعوا طرفاً للعقد من دون علمهم 
بالأمر. 

تالثاً- لأنه قد يكون إتام العقد من مصلحة المالك, فإبطاله رأساً 
لايخدم مصلحته. كما لايخدم الآخرين. 

من هناء فقد صحّحت الشريعة الاسلامية العقد الفضولي بشرط 
لحوق الإذن و الرضاء فيكون الفضولي كالوكيل, إلا أن الوكيل 
يتصرف بإذن سابق. بينا الفضولي يلحقه الآذن فيصحح تصر فه. 


الأحكام: 

-١‏ أشرنا فها سبق إن من شروط المتعاقدين (لكي يكون العقد 
ها | كرنا عن لمسلاع اقبت ف بت هاي انه 
(كالبضاعة و القن في البيع والايجار و سائر المعاملات المالية, 
وكالبضع في النكاح والطلاق) فيصح العقد من المالك نفسه و من 
وكيله ووليه, (كأب الطفل الصغير) و من الوصى و الحاكم الشرعى 
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؟- ولكن إذا أجرى العقد شخص آخر غير هؤلاء. فان العقد لا 
بقع 3 
مثلا: إذا كان المرء قد استعار من صديقه سيارته؛ فباعها من دون 
إذن و من دون أن يكون وكيلاً أو ولياً أو غير ذلك من له صلاحية 
التصرف, فإن هذا البيع لايقع. 

وكذلك لو زوّج شخص أختّه من دون إذنهاء فإن هذا التكاح 
لايقع أيضا. 

؟- ولكن هل يعني عدم الوقوع هذا إلغاء العقد اساسا وعدم 

1 
ترتب أي اثر عليه؟. 

كلا. بل 0 عدم اللزوم و النفاذ. ووقوعه معلقاً بانتظار إجازة 
من له الحق في ذلك أو رفضه وإلغائه. 

فاذا عرف مالك السيارة بآن سيارته قد ببعت بواسطة صديقه 
المستعير فقبل بالبيع و أجاز العقد. فإن العقد يقع صحبحاً و تقرتب 
عليه كل الآثار الشرعية. 

وكذلك البنت المزوّجة؛ إذا رضيت بالعقد الذي أجراء أخوها 
فضالة. وقبلت بالزوج. صم النكاح و ترتبت عليه أحكامه؛ 
ويصطلح فى الفقه على هذا العقد بالمقد النضولي. 


وإليك هنا بعض الأحكام: 
أولاً- الفضالة تجري في كل العقود, كالبيع والإجارة, والشركة, 
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والمشازية والمزارظة ::والمساقاةواطية:والذية والعالة. وعيرها 
د ال 

ثانياً- يصح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إذا كان متوفراً على 
كل الشرائط اللازمة في ذلك العقد من شروط المتعاقدين» وشروط 
العوضين. وما شاكل ذلك. 

تالياً- الإجازة اللاحقة التي تصحح العقد الفضولي, قد تكون 
لفظية كما لو نطق بأية عبارة تدل عرفا على الإذن, والاجازة. مثل 
قر له ءاحاث هذا القد: أو رشنت يد أ الفذ بداو اذيك ومااقا ك1 
ذلك من العبارات الااخرى. 

وقد تقع الإجازة بواسطة الفعل الكاشف عن الرضا و الإذن, كما 
لو تصرف من له الحق في الثمن. أو خلعث المراة حجابها وهى متدينة 
أمام الرجل الذي عُقدت له فضالة؛ وما شابه. ْ 

كبا يمكن أن تكون الإجازة بالكتابة أو الإشارة. 

رابعاً- لا.بلزم أن تكون الاجازة فورية بعد علم صاحب الحق. بل 
يجوز التأخير, ويصم العقد لو أجاز متأخراً؛ فلو اكتشف اليوم أن 
مدير أعباله أَجَّر داراً له دون إذنه. فإن له تأخير الاعلان عن موافقته 
إلى غد. ولا إشكال فى ذلك. 


المتفضل و المتطفل: 
- الفضولي نوعان؛ فقد يكون متفضّلاً فى تصرفه هذاء وقد يكون 


* 


و المتفضّل هو الذى يريد خدمة من له حق النصرف. على أن 
يستأذنه فيا بعد؛ وذلك مثل الوكيل الذي قد يتصرف أحياناً أكثر من 
دوو كلتميو لطن أجل عقدية مر كلكا لووك الله هف 
لإيجار داره. ولكن الوكيل جد صفقة رابحة و فورية لبيع الدارء وفىي 
تقديره أن المالك لو علم بالصفقة لبادر إلى تنفيذهاء فيقوم الوكيل 
بذلك مشروطأً بإجازة المالك. 

وقد يكون المتفضّل من أصدقاء المالك. ويجد أن بيته الذي بيده 
مفتاحه يتعرض للهدم: فيقدم على ترميمه تفضلاً و إنتظاراً الموافقة 
المالك.. 

أو يجد المرء أن جاره قد عرض بيته للبيع. وأنه من المناسب جداً 
شراء البيت لصديقه الذي كان قد اعرب فها سبق عن رغبته في 
بجاورته؛ فيقدم على شراء البيت لصد يقه. 

ه- بينا المتطفل هو الذي لاينوى خدمة من له التصرف, بل يسعى 
ندمة نفسه: أو إتباعاً طواه: كمن يظن نفسه مالكاً للشىء شيقوم 
انوا سسائلة عله استلافة نس فكي اند ليس كذلك) ار كالفاضن 
ببيع مال غيره ظلياً و عدوانا. 

5- يشترك المتفضّل و المتطفّل في صحة العقد بعد الإجازة, إلا أن 
المتفضل يمتاز عن المتطفّل بعدم الضمان: بل وباستحقاق الاجرة في 
بعض الأحوال, حسب تفصيل يذكر في حله. 


الباب الثالث: 


الحكاسب المحرمة 


-١‏ أحكام عامة 


القرآن الكريم: 

قال اث سبحانه: (ي أَيّهَا الذِينَ َامَُوا لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكم يَبنَكُم 
الْبَاطِلٍ إلا أن نَكُونَ تِجَارَةٌ عَن راض مِنْكُمْ وَلا تَفُلُوا الفُسَكُمْ إن 
الله كَانَ بكُمْ رَجِيماً»النساء. +" 


السنة الشريفة: 

-١‏ قال رسول الله ؤ: إن أخوف ما أخاف على أمتى هذه: 
المكاسب الحرام. والشسهوة الخفية, والريا". 

؟- وقال ##ؤق: إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ممنه". 

"- وروى عن الامام جعفر الصادقء#ة قوله؛ ".. وما كان محرماً 
أضله, منهياً عنه: لم يجن بيعد ولا شرازه:". 


سدم حي - 5-0 


,.١ وسائل الشيعة, ج 15, أبواب ما يكنسب يه, اثباب١, ص 655. م‎ -١ 
ال مستدرك الوسائل, أبواني فنا يكتسب بد الباب١, حم‎ 
77 دعام الاسلام: ج31 . كتاب البيوع. الفصل الثاني.‎ -_ 


غ- وقالظة: بإذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فَلَىّ, 
نودي: لا لبيك ولا سعديك. وإن كان من حلّه فلي اتتردى: لبيك 
وسعد يك"'. 

6- وجاء في حديث مطوّل عن الإمام الصادقكية عن وجوه 
معائش العباد: ... وكل منهي عنه ما يتفرب به لغير الله, أو يقوى به 
الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصى, أو باب يوهن به الحق فهو 
حرام حرم بيعه, وشراؤه. وإمساكه, وملكه. وهيته, وعاريته. وجميع 
التقلب فيه إلا فى حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك"'. 


الأحكام: 

-١‏ يحل في أصل الشرع كل عمل يقوم به الإنسان. وكل نشاط 

يبذله لاكنساب الرزق. من: نمجارة وزراعة وصناعة, او مزاولة 
الحرف والمهن صغيرة كانت أو كبيرة, وتقديم الخدمات, إلا استثني 
فى الشريعة من المعاملات والمكاسب الحرمة. 
ْ ؟- والمستثئنيات من هذا الأصل الشرعى, إما لأنها اكتساب 
بالأعيان النجسة. أو تعامل على ما هيدف خرانا اوها سودي الى 
محرم, أو لأنه اتجار بجا لا نفع فيه ولا فائدة: أو لأله عمل حرم بذاته. 
(وستاق الإشارة بشيء من التفصيلء إلى بعض هذه الموارد). 

7- وكقاعدة عامة, كان الشرع قد حَرَّم كل أنواع التعاقد على كل 
-١‏ وسائل التعة, ج 17 أبواب ما بكتسب به الباب 4, ص 41. نح 5 


"'-المصدر. الياب 7 ص 44 ج١3‏ 


المكاسب الحجرمة مقطا ل كل وم دس ا لو 
ما هو حرام بالأصل منهي عنه. لأن الله إذا حرّم شميئاً أو حرّم أكل 
فى يسا كته فاذاكان إيذاء المؤمنين من الحرمات؛ فإن اكتساب 
المال عن هذا الطريق بأي شكل من الأشكال حرام أيضاً) 

وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل شبتت حرمته في الشريعة 
الإسلامية. كالتنجي الحرّم. والسحرء والكهانة. وإقامة بجالس اللهو 
والغناء والطرت واداركيا: وتاسيين واكارة التاراتوالمرافضن ودون 
البغاء, وكأزيئوهات القبار والخمور والملاهى الحرمة, ودور عرض 
الأفلام الخليعة, وإصدار وعرض وبيع الكتب والمجلات الجنسية 
المحرمة. ومؤسسات إنتاج وبيع وتأجير الأشرطة الصوتية 
والنصويرية الحرمة, وإنتاج الأفلام السينائية الحرمة؛ وما شاكل. 

؛- ليس المقصود 1 د 
قط زيل عرم جنعل ذلك العي محلاً لكل العقود (بيعا. وشراءً 
وإجارة, وصلحاً. ووديعة: وحوالة: وعارية: وقلرضا. ومهراً ف 
النكاح؛ وما شاكل). 

ه- في كل المعاملات والمكاسب الحرمة, تبطل المعاملة أيضاًء فلا 
يحل العوض كبا لا بحصل أي حق لمن انتقلت إليه البضاعة المحرمة. 


؟- التعاقد على الأعيان النجسة 
القرآن الكريم: 
قال الله سبحانه: 


١‏ - (مرْمَتْ عَلَيْكُم يوادم لحم احير ومآ أل لير الله 
به وَالْمَنْحَِقَه َالْمَوْقُودةَالْمَرَدية وَلَِيحَة وم أكَلَ السَبِع ما 
ذَكيْتُمْ وَمَا بح عَلَى الب 0520000 

9-5 يها الْزين اموا اننا الكل والمنية والأنحات 
وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتِبُو فاتك للك ؛ تَفْلحُونَ )الدائدة. 6١‏ 


السنة الشريفة: 

-١‏ قال الإمام محمد الباقراة: “لعن رسول الله يَيقة فى الخسمر 
عشرة: غارسهاء وحارسهاء وعاصرها, وشاربهاء وساقها, 
وحاملها. وا محمولة إليه. وبايعهاء ومشتريهاء واكل ثمنها". 


.١ح‎ 54 وسائل الشيعة, ج ؛ ابواب الاشربة الحرمة. الباب‎ -١ 


المكاسب امحرمة ياجنط ‏ نواا امتس ماف اي ا 

؟- وقال الإمام الصادقللة: السحت: من الميتة, وتمن الكلب, 
ون ال 

'- وروي عن الامام الصادق 4# في حديث أن رسول الله #ؤرقة 
فألةكن الحمن ومون البفكهو قن الكلب الذي لا بعطاد مسن 
السحت"". 

؛- وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكون 
ازصل نوك يهنا عل ارصم لذاجم علرةها وديانها ولنسيا؟ 
قال: للاء ولو لبسها فلا يصل فمها". 

0- وجاء عن الامام الصادق للها الا و ررد مات في زيت» 
ما تقول في يبع ذلك؟ فقال: 'بعه, ويينه لمن اشقراه ليستصبح بهء!. 


يحرم التعامل بالأعيان النجسة؛ وتسبطل المعاملة عليهاء وإليك 


١-المسكرات:‏ 
لا بجوز العمل في بجال المسكرات بأي شكل من الأشكال. فلا 
بجوز صنعها وحملها وبيعها وشراوّها ونخزينها والدعاية ها.. وكل ما 


الللس-سسشسهة وو انا 


١-المصدر,‏ ج 17, أبواب ما يكتسب به. البآب5. ح 6. 
3 المصدر. ح7. 
و أنمهدر, ع١‏ 


خ- المتسدر. الياب1, ص١١‏ ح. 


يرتبط بها من فعاليات إنتاجية و.خدمية وتجارية وغيرها. 

ولا فرق فى المسكرات بين أن تكون سائلة أو جامدة, وإن لم نقل 
بنجاسة الأخيرة. 

وبحرم التعامل على المواد المخدرة المتعارفة اليوم أيضاًء فإن فيها 
أكبر الضرر على الفرد وامجتمع. 

- الميتة: 

فلا يجوز الاتجار بالميتة ما له نفس سائلة ولا بأجزائهاالتي تحلها 
الحياة, أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة (كالشعر والصوف 
والبيض وما شاكل) فيجوز بيعها إن كانت فيها منافع محللة. (فلا يجوز 
التعامل على لحم الغنم غير المذكى أو لحم الدجاج المذبوح بطريقة غير 
شرعية, بينا يجوز ذلك بالنسبة إلى صوفه وريشه). 

"- الكلب: 

لا يجوز التعاقد على الكلاب غير المفيدة حية أو ميتة, أما الكلاب 
المفيدة فائدة محللة عقلائية ككلب الصيد. أو كلب الماشية؛ أو كلب 
حراسة البستان أو الدار, أو الكلاب البوليسية المدربة على مكافحة 
الجريمة. واكتشاف الخدرات, والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض, 
وملاحقة الجرمين, وما شاكل, فالأقرى صحة التعاقد علمها وجواز 
إقتنائها. 

غ- الخنزير: 

فلا يحل التعاقد عليه. حياً أو ميت وكذلك على لحمه وجلده وسائر 


أجزائه. 


المكاسب المحرمة لط قو ع ا مما 11 
6- سائر الأعيان النجسة: 
فلا بحل التعامل علها إلا إذا كانت ذات منفعة حللة, فإنه يجوز 
إنسان آخرء أو للاستفادة من كل ذلك ف الختبرات العلمية لأهداف 


فروع: 

الأول: يُستثنى من هذا التحريم ما يلي: 

ألف - حالة الضرورة القصوى التى تبيح المحظورات, كا لو ا نحصدر 
التداوي من مرض عضال في مادة مسكرة؛ أو مخدرة, فيجوز التعامل 
عليها بقدر الضرورة, ولكن الأحوط في هذه الحالة أن يقع التعاقد 
عليها باعتبار القنينة أو الظرف الذي بحتويهاء أو بإزاء خدمة يقدمها 
الطرف الآخر. 
اختبارات علمية علبها في المراكز العلمية للتوصل إلى ننائج مفيدة 

جيم - الأجزاء التى لا تحلها الحياة من الميتة. كالشعر والصوف 
والوبر والريش, وما شابه إن كانت فيها منافع حللة ومقصودة. 

الثانى: ما ذكر من امحرمات والنجاسات التى يحرم التعاقد علبها, 
بسري حكنها حتى بالنسبة للكافر المستحل لاء فلا يجوز - مثلاً- بيع 
الخمور, أو حم الختزير. 3 الات القيار. أو أدوات اللهو والطرب 


الحرم للكافر المستحل لكل ذلك. 

الثالث: يجوز التعاقد على العصير المغلى قبل ذهاب ثلثيه حتى ولو 
قلنا بنجاسته. إذ أنه قابل للاستفادة الحللة وذلك بتركه يغلي حتى 
ذهاب الثلثين. 

الرابع: يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجود 
منفعة حللة فيهاء كيا يجوز التعاقد على الدم إذا كان ذات فائدة محللة, 
وعلى العذرة والأرواث النجسة, على كراهة في الأخيرة. 

الخامس: يجوز التعاقد على كل شيء ستنجس قابل للتطهير 
(كالسجاد المستنجس والقسماش المتنجس والأوانى. والأدوات. 
والآلاتء والأجهزة المتنجسة) كبا يجوز التعاقد على ما لا يقبل 
التطهير لو لم يكن الانتفاع به يتوقف على طهارته (كالوقود المتنجس 
والمواد الانشائية المتنجسة الى تستخدم فما لا يشسترط طهارته. 
والادهان المتنجسة التى تستخدم في أغراض صناعية لا يشقرط فيها 
الطهارة, وهكذا...) 

السادس: ولو كان المتنجس غير القابل للتطهير لا يُتتفع به إلا 
طاهراً. كالعصير أو الزيت أو الخل المتنجس, فلا يجوز التكسب به إلا 
إذا كانت له منفعة أخرى حللة ومقصودة عرفاً. كالتعاقد على الزيت 
المتنحس لاستخدامه كوقود. 


“-الغش والتدليس 


القرآن العريم يّ زر اع ممم و 
قال الله سبحانه: (يآ أَيهَا الّذِينَ َامَنُوا ل تَأَكُلُوا مْوَالَكُم بتكم 
بالباطِل...الساء. لق 


السنة الشريفة: 

-١‏ روى الإامام جعفر بن محمد الصادق ك1 عن رسول الله ونه 
أنه قال لرجل يبيع القر: -يا فلان!. أما علمت أنه ليس من المسلمين 
من غشّههم. 0 

؟- وروي عن رسول الله أيضأً أنه قال لبائعة عطور: 'إذا بعتٍ 
فاحسنىي ولا تغشّى» فإنه انق اق للبال..."". 

؟- يقول الحسين بن الختار: قلت لأبى عبد الله #ة: إنا نعمل 
القلانس, فنجعل فيها القطن العتيق, فتبيعها ولا نبين لهم ما فيهاء قال: 


م ا 


-١‏ وسائل الشيعة. ج 7, أبواب ما يكتسب بهء الياب 1لى ح ؟. 


- المصدر. حم١.‏ 


أحب لك أن تبين ما فمها". 

:- وجاء عن رسول اله يإؤة. أنه قال فى حديث المناهي: 'ومن 
غشٌ مسلياً في قراغ اد بيع فليس منّاء وبحشر يوم القيامة مع المهود, 
لأنهم أشن الخلق للمسلمين. وقال: ليس منّا من غشنٌ مسلا 
وقال: "ومن بات وفىي قلبه عم لأخيه المسلم, بات في سخط الله 
وأصبح كذلك حتى يتوب"'. 


الأ-حكام: 

الغ ف المعاملات والعقود حرام وقد سبق الحديث عنه بإجمال, 
ومن مصاديق الغ هو التدليس. ويُثّل له بتدليس الماشطة المرأة القي 
يراد تزويجها. أي قيام العاملات في محال التجميل بعمل تغييرات 
ظاهرية على المرأة التي يراد تزويجها بحيث نغطي على عيوبها ببدف 
خداع الرجل المقدم على الزواج منهاء كتغيير لون بشرتهاء أو التغطية 
على الصلع بوضع باروكة شعر أو التغطية على عيوب في الوجه أو 
العين مثلاً بالمساحيق وأدهان التجميل. 

إذن» فالتدئيس هو: كل عمل يؤدي الى كتان عيوب الشيء 
وإخفائها وإظهاره على خلاف الواقع. 

ولاشك في حرمة هذا العمل مع القصد إليه, لأنه من أبرز مصاديق 
الغش الحرم. 


-١‏ المصدر. ح1. 


؟- المصدر اح. 5 


المكاسب احرمة ام ا ل ير 


إلّأن التدليس لا ينحصر اليوم في عمل الماشطة, بل هناك بحالات 
كثيرة للتدليس المحرم في العقود والمعاملات اليوم. وإليك بعض 
المصاديق والأمثلة: 

-١‏ الندليس في منشأ البضاعة كأن يعرض بضاعة مصنوعة في بلد 
معين على أنها مصنوعة في بلد آخر. 

؟- التدليس في العلامات التجارية, كأن يستخدم الفرد أو المصنع 
علامة تجارية معروفة ومرغوبة لتسويق بضاعته التى لولا إنتحاها 
للعلامة المعنية لما أقبل عليها المشتري. ' 

“- التدليس في كتابة مكوّنات المنتج ومقاديرهاء فإذا كانت مادة 
غذانية معينة - مثلاً - تدخل في مكوناتها خامات غير مرغوبة 
كالألوان الصناعية أو المواد الحافظة المضرٌة, فيكتب علبها أنه خالية 
من ذلك, أو يذكر في المكوانات بعض المواد دون بعضها الآخر مما 
يودي إلى تضليل المشتريء وهكذا كل ما يغطيى على حقيقة مكوّنات 
المنتوج. 

؛- التد ليس قِ تواريم الإنتاج والانتباء. ككتابة تتواريخ غير 
حقيقية: أو تغيير تاريم الانتهاء المنقضى بتاريخ جديد. وهكذا كل 
تغيير في التاريخ يؤدي إلى تضليل المشتري. 

4- التدليس فى نوعية المنتوجات, فلو كانت بضاعة ما مقسّمة من 
حيث النوعية إلى درجات: ممتازة. ومتوسطة. وعادية - مثلاً- 
فيعرض ذات النوعية العادية على أنها من النوعية الممتازة. 

1- لا فرق في كل ما ذكر من مصاديق الغش والتدليس بين أن 


يكون ذلك من فعل المتعامل نفسه, أو من فعل غيره. فإذا كانت هناك 
بضاعة تحتوي على التدليس والغش, حرم على كل من علم بذلك 
تسويقها. 


غ-التثمار والرهان 


القرآن الكريم 

قال الله تعالى: 

-١‏ (إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِدُ والاشات وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشّيْطانِ فَاجْتَنبوة)'اللائده ١؟)‏ 

6 وقال 7 00 سه الْذِينَ امنا له تَاَكُلُوا َمُوَالَكُم‎ -١ 
بالتاطل...»” (النساء. وم)‎ 

السئة الشريفة: 

-١‏ قال الإمام الباقرية: لما أنزل الله على رس وله #يفتة: (إِنمَا 
0 وَالْمَيِسِرُ وَالأنْصَابٌ وَالأَرْلاَمْ رَجْسُ مِن عَمَلِ الشَيْطَانِ 
َاجْتَنبُوهُ) (قيل: يا رسول الله! ما الميسر؟ فقال: كل مأ تقومر به حتى 
الكماب ا 

-١‏ المبسر هو: القيار فى اللغة والروايات. 
؟- فشّرت الكثير من الروايات (أكل المال بالباطل) بالقيار. 
*- الكماب: قصوص الترد (الطاوثة). 


4- وسائل الشبعة. ج 17. أيواب ما يكتسب يه. الياب82. ص 8١1,ح‏ 5. 


1 م 


7- وقال الإمام الصادقنية فى قوله الله عز وجل: إلا تأكلوا 
أَموَالَكُم يَتِدَكُم بالْبَاطِل» قال: ذلك القبار'. 

- وقال الإمام أبو جعفر علمهيا السلام في تفسير الآية (40) من 
سورة المائدة: "..وأما الميسر فالغرد والشطرث؛ وكل قار ميسر... - 
إلى أن قال - كل هذا ببعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من 
الله حرم, وهو رجس من عمل الشيطان”. 

4- وروى الإمام الصاد قللة عن رسول اله يلي أنه قال: 'إن 
الملائكة تحضعر الرهان فى الخف والحافر والريش. وما سوى ذلك فهو 
قار حرام" 

0- روى معمّر بن خلاد عن الإمام أبي الحسن الرضاءية أنه قال: 
...كل ما قومر عليه فهو ميسر"". 

7- وقال الإمام أمير المؤمنين.42: الغرد والشطرنج هما الميسر*. 

/- قال إسحاق بن عبار للؤمام الصادق 4: الصبيان يلعبون 
بالجوز والبيض ويقامرون, فقال الامام: 'لا تأكل منه فانه حرام". 


-١‏ المصدر. ص177, ح15. 

,17 ص 759 ح‎ 6١7 المصدر, آلياب‎ -١ 

7'- المصدر, ج7١,‏ كتاب السبق والرماية, الباب؟: ص 64" ح *: 

4- المصدر. ج ,1١‏ أبواب ما يكتسب به. الباب 6 ٠١‏ ص 745 سج .١‏ 

5- المصدرء ج 1 (وقد وردث روايات كثيرة وصحيحة حول تحر الترد والشطريج عن رسول اله 
والإمام عل وسائر أمّة أهل اليبت علبهم أفضل الصلاة واللام). 


-- المصدر. الأب ةا ص انك يه 


الأحكام: 

-١‏ القبار حرام. والحصول على المال من خلال اللعب به حسرام, 
وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل: 

ألف- صناعة آلاته وأدواته. 

باء- الاتجار بها استيراداً وتتصد يرا ليغا وشراءًء وكل العقود 
الأخرى: 

جيم - أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار. 

دال- تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة (كبيوت ونوادي 
القهار) وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين. وما شاكل. 

1- ينقسم اللعب إلى أقسام: 

ألف - اللعب بالآت القبار مع الرهان. وهو حرام. 

باء - اللعب بآلات القمار من غير رهان, والأحوط وجوبا 
الاجتناب عنه, خصوصاً في مثل النرد والشطري اللذين وردت فيهما 
النتصوص العد يدة. 

جيم - اللعب بغير آلات القهار مع الرهان, حرام أيضاً. 

دال - اللعب بغير آلات القبار ومن دون رهان وعوض, ولا بأس 
به من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه. 

#ماويتومن الرهان امسر انان فل محاقات' اسيل 
والرماية, فإنها جائزة. (وسيأني بيان أحكامها في محلها إن شاء الله 
تعال ): 

؛ - التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الريح هو من الرهان الحرم. 


ه- أما شراء أوراق اليانصيب الخيرية بهدف العمل الخيري فقط, 
ودون استهداف الربح حقيقة فلا بأس به. 

5ت إذاكانت اله مسئة تمد من الاك القيان: لك انها تفن وتقهها 
فلم يعد الناس يعتبرونها آلة القبارء فلا إشكال في جواز اللعب بها من 
دون رهانء إلا أن الاحتياط الوجوبي يقتضي التجنب في مثل الغرد 
والشطرن المنصوص على حرمتهما. 

- لا فرق فى تطبيق الأحكام المذكورة على آلات القبارء بين ما 
كان متداولاً في عصبر الرسالة الأول, وبين ما استّحدث فها بعد. حتى 
اللعب بالقمار عبر الكنبيوتر والانترنت يكون مشمولاً بهذه الأحكام. 

8- المرجع في تحديد ما إذا كانت آلة معيئة هي آلة قار أم لا. هو 
العرف الخاص, أي أهل الخبرة في هذا المجال. وهذا الأمر يختلف 
بالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فقد تكون آله مَاء آلة فار فى 
مكان معين وزمان معين. إلا أنه لا يكون كذلك في مكان وزمان آخر. 


6-الغناء والموسيقى 


القرآن الكريم: 

-١‏ قال الله سبحانه: : (وَمِنَ النّاس مَن يَدْ سئي لهو الحَدِيثِ لِيْضِل 
عَن سبل اللَِّ مير عِْمٍ وَيَمِّذَهَا مُرُوا أوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
صَهِينٌ »القران.1) 

- وقال عز وجل: (قَدْأقْلَمَ الْمُوْمنُونَ © الّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ 
خَاشِعُونَ © وَالَذِينَ هُمْ عَن اللّْو مُعْرضُونَ الزسرن + 

"- وقال تعالى: (... فَاجْتَِبُوا الإْجْس مِنّ الآؤْثَانٍ وَاجْتَنبُوا قؤل 
الزُورِ)ااممع. 32 

ع - وقال سبحانه؛ (وَالَذِينَ ل تشمدرة الوه وَإِذا مدو باللّفُو 
مَدُوا كر أما)الترقان. ١‏ 


هدى من الآيات: 
اللهو هو القول والعمل الذي يخلو من أي هدف. وهو في النهاية 
بعوود على الانسان بالمسران: فهو لا يشكرى اللهو بدراهم معدودة, 


إنما يدفع بإزاء طو الحديث ساعات عمره الغالية وما يملك من فرص.. 
وبذلك يبتعد هذا الإنسان عن آيات الله ويرفضها. 

ومتردات طو المتدنة كدان ال أبالأساديف الما تورةعن 
رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام, استفاضت 
في تفسير هذه الآية بالنبى عن الغناء؛ باعتبارء أحد أبرز مصاديق طو 
الاق ْ 

كرا فسّرت الأحاديث الشريفة كلمة 'اللغو"في الآية المباركة 
بالاصفاء إلى مالا يحل الاصفاء له. ما يشمل الفحش والغيبة 
والخوض في آيات الله. إلا أن الكلمة قُسّرت في بعض الأحاديث 
بأحد المصاديق البارزة وهو: الغناء والملاهى. 

أما قول الزور, فإن مجموعة الروايات الواردة في تفسير العبارة 
توحى بأن قول الزور هو كل قول باطل, وكمصداق بارز للقول 
الباطل فَسّرت الروايات الكلمة بالغناء والطرب واللهو. 

ويبدو إن حكمة تحريم الغناء في الشربعة الإسلامية تتشابه 
وحكلة فراع الحس وسائز المدكرات واقوراك والقان يك اننا 
جميعاً تلهي الناس عن ذكر ربهم وتنسيهم الآخرة, وتخدّرهم فما 
يتصل بمشاكل حياتهم: وهي بالتالىي نوع من الطحروب عن مواجهة 
تحديات الحياة التي يتناسونها عبر الملهيات, كا أنها تجر امجتمع إلى 
المفاسد الاجتاعبة التي تنسبب الصراعات وتزرع النفاق. 

والغناء بشجع ايضا الفساد والميوعة الجسنسية, حسيث بتخذه 
اصحاب الطوى وسيلة لاإثارة شمهواتهسم. واتخاذ السبل السيئة 


المكاسب المحرمة ماج اساخط و اكالم شين لوا ا الا 


لاشباعها, مما بهد القاسك الأسري بأخطار كبيرة. 
وفى الغناء. بالاضافة إلى كل ذلك, حالة إدمان كالمسكرات 
والمخدرات,؛ لأنها تخلف آثاراً خطيرة على شبكة الأعصاب. 


السنة الشريقة: 

-١‏ قال الامام أبو عبد الله الصادق :ه: "بيت الغناء لا تمن فيه 
التعيمة و لقنا :فد الدغوة ولابوضلة املكف 

'- وفى تفسير قوله عز وجل: (وَاجْتَنِبوا قّول الزُور) قال الإمام 
الصادق 2#8: “قول الزور: الغناء" وفي حديث آخر فشّر قوله تعالى: 
(لا يَشْهَدونَ الزّور) بالغناء '. 

- قال محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر لل3 يقول: : 'الغناء نا 
لله عليه النار, وتلا هذه الآية: ال 0 500 
ِيضِلّ عَن سيل الله بر عِلمٍ وي مدعا عرو اتيت تي غدات 


مهن 0". 
000 


ه- عن الامام الصادق #4ة: قال رسول الله #فة: أنهباكم عن 
-١‏ وسائل الشيمة. ج ١‏ أبواب ما يكتسب بهه الباب 51 م .١‏ 
"-المصدر.ح ؟و؟ ' 
7 المصدر, صن1531, ح1. 


خغ4- المصسدر: ص58 1 ١1‏ 


اليَّمْن والمزمار. وعن الكوبات والكبرات". 
1- وقال الإامام الصادق#6ة: "ضرب العيدان ينبت النفاق 5 
القلب كبا ينبت الماء الخنضيرة". 


الأحكام: 

١-الغناء‏ وما بلحق به من الموسيق واستخدام الات الطرب تحرم 
بكل أنواعه. حتى لو كان التغىٌ بألفاظ القرآن, أو كلمات الدعاء؛ أو 
الاشعار المشتملة على الأمور الايجابية الحلّلة بذاتها. 

"- ويحرم التكسب بالغناء بأي شكل من الأشكال. من أخذ 
الأجرة على أدائه. وصنع وبيع آلانه, وأخذ الأجرة عليها وسائر 
العقود التى يقع الغناء محلا لها. 

*- كذلك تحرم الأشرطة الصوتية والتصويرية والأقراص 
الممغنطة التي تحتوى على الغناء. تحرم تداولاًء وإنتاجاء وبيعا. وشراءً 
وأجرة. وكل أنواع التعاقد عليها. 

؛- المشهور: إستثناء غناء المغنيات في الأعراس النسائية بشرط 
أن لا يتخلله حرم آخر كاختلاط الرجال بالنساء. أو القول المحرم, أو 
ما شاكل ذلك. ولكن الأحوط تركه أيضاً. 

د- العرف هو المعيار للتمييز بين الغناء وغيره إذا اشتبه علينا 


الأمر. 


-١‏ المصدر. الباب١١٠.‏ ص 557. ح1. (الزقن: الرقص. والمزمار: الالة التي بُرمّر فيها غناء؛ والكوبة: 


الطبل الصغير الحصّر, والكثر: الطبل). 


؟-المصدر.خ؟. 


1- بيع الأسلحة للعدو 


القران الكريم: 
قال الله سبحانه: (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبدْ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الاثم وَالْعُدْوَان وَانّقُوا الله إن الله سَدِيدُ الْعقّا ب »انائدة. " 


هدى من الآية: 

ومن الحدود التى يفرضها الله عز وجل على علاقات | لإنسان 
وتحركاته, الفردية منها والاجتاعية, ومنها العقود والمعاملات, أن لا 
تدخل ق إطار التعاون على الام والعدوان, فالله تعاللى يموهى بشيده 
عن ذلك. ومن أبرز مصاديق التعاون على الاثم والعدوان هو بيع 
وتضدرن الأسلحة: واللعذات الخربية لأعداء المسلمين: او لآرة جنهة 
يودي إمتلاكها له إلى الفساد في الأرض. 


السنة الشريفة: 


-١‏ جاء في وصية النبى يني لعلى نضة: “با علي ! كَفْرَ بالله العظيم من 


هذه الأمة عشرة: القثّات - إلى أن قال - وبائع السلاح من أهل 
الحرب". 

؟- يقول هند السرّاج أنه سأل الإمام الباق ر :9 قائلاً: أصلحك 
الله, إن كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم, فل) عرّفنى الله 
هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله فقال لى: إجمل 
إلمهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم: فإذا كانت 
الحرب بيننا فلا تحملوا. فن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا 
فهو مشرك". 

'- قال السرّاج: قلت لأبى عبد اللهلظة: إلى ابيع السلاح, فقال: لا 

غ- وسئل الإمام الكاظملة عن حمل المسلمين إلى المشركين 
التجارة, قال: 'إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس". 

- يقول محمد بن قيس: سألت أبا عبد اللّهة عن الفئتين تلتقيان 
من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: مبعهرا ما يكّهما: الدّرع والخفين 
ونحو هذ|". 


-١‏ وسائل الشيعة, جح ؟2١,‏ أيواب ما يكتسب به. الباب.ة, ص الاح لا. 

؟- المصدر. ص 14ح ؟. 

؟-المصدر, ص ١7ح‏ 8. 

4- المصدر, ج1. 

4- المصدر. ح ‏ (ما يكّبيا: أى ما يقبهما. أى المعدات الدفاعية والوقائية). 


الأحكام: 

من الأمور المهمة والمثارة في العصر الحاضير. أكثر مما سبق من 
الأزمنة. هو ما يتعلق بتجارة الأسلحة والمعدات الحربية, فاهى 
حدود ذلك؟ ْ 

١-إذا‏ كان التعاقد على تصدير الأسلحة والمعدات والأجهزة 
الحربية إلى جهة معينة (حكومات, أو منظمات. أو أفراد) يؤدي إلى 
مسائدة وتقوية جمبة الباطل ضد الحق (كأعداء المسلمين الذين 
يعدون أنفسهم محاربة المسلمين) فلا يجوز ذلك, لأنه من أبرز 
مصاديق الاعانة على الاثم والعدوان. 

؟- لا بختلف هذا الحكم بين حالة قيام الحرب فعلاً أو حالة الهدنة 
والصلح إذا كان معسكر الباطل يخزنها لمواجهة المسلمين في المستقبل. 

؟- لا يشترط فى الحرمة أن يكون المصدّر قاصداً للتعاون على 
الاثم والعدوان, بل يكنى صدق ذلك عرفاًء وإن لم يكن قاصدا. 

غ- يوز البيع واللعبةير للمسلمين إذا كانوا يستخدمونها ضد 
أعدائهم من غير المسلمين. 

0- وبجوز بيع السلاح لأى واحد من ججهىي الباطل. شريطة ألا 
بتسبب في إنستشار الحرب والفساد في الأرض, وذلك مثل بيع 
الأسلحة الدفاعية أو التي تحافظ على توازن الردع. 

1- إذا كانت الحرب بين جبهتين من اهل الباطل تربطهم 
بالمسلمين اتفاقيات تحقن دماءهم, فلا يجوز بيع الأسلحة والمعدات 
اطجومية لأى من الطرفين. أما الأسلحة والمعدات الدفاعية فلا بأس 


بها. 
- لا جوز ببع الأسلحة للأفراد أو الجماعات الذين يعتدون على 
الأبرياء ويعرضون حياة المجتمع للخطر كاجرمين. وعصابات تهريب 
الخدرات, والمافياء وشبكات الارهاب وما شاكل. 


١-الاكتساب‏ بسائر المحرمات 


القرآن الكريم: 

قال الله عز وجل؛ 

-١‏ 2 أَيّهَا الّذِينَ ء!مَنُوا إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَئِسِرٌ وَالأَنْصَابُ 
وَالدَرْلدَهُ رجس مِنْ عَمَل الشّيِطَانٍ قا جتن جْتَنبُومُ لَعَلّكُْ تُفْلِحُون )لمائدة. 37 

؟-7... فا جْتَنبُوا الإِجْسَ مِن الآؤتان وَاجْسَيِبُوا قؤْل 
الزّورٍ) امج 2 

- 3... وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 

وَالْعُدْوَانِ وَانَقَوا الله إن الله شَدِيدُ الْعقَاب )الدائد: 3( 

- ومن النّاسٍ مَنٍ شري لهو الحَديث لِيضلٌ عن سيل الل 
بغي عِلمٍ ويتَِذَهَا هرو لبك لهم عَذَابٌ مُهِينٌ)القان.:) 

م- - ريه كلو أمْوَالَكٌة يكم اباط وَيُدلُوأ بها بها إلى الْحُكام 
لا كلُوا قرِيقاً من : أَمْوَال النَّاس بالإثم ونم : تَعلعُونَ) ابر خهلا 

وال اما توا اياي َلَى كلك تعلتنان وما كه 
سلَيْمانٌ وَلَكِرٌ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّخْرٌ... »البقرة ٠.١‏ 


السنة الشريفة: 

-١‏ روي عن رسول الَهبلقيةِ أنه قال: .إن الله تعالمى بعشني هدىّ 
ورحمة للعالمين, وأمرنى أن أحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان 
وأمور الجاهلية - إلى أن قال- : إن آلات المزامير. شراءها وبيعها 
وثمنها والتجارة بها حرام". 

-١‏ وحول النقود المزيّفة روى المفضل بن عمر الجعفي أن الإمام 
الصادق 98 قال لما رآها: إكسرهاء فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه" 

-٠‏ وروى صابر قائلاً: سألت أبا عبد اللي عن الرجل يواجر 
بيته فيباع فيه الخمر: قال: "حرام أجره". 

؛- وروى عمرو بن حريث: سألت أبا عبد اللهة عن التوت 
أبيعه يُصنع للصليب والصمم؟ قال: لا 

0- وروى عمر بن أذينة: كتبت إلى أبى عبد الهلة أسأله عن 
رجل له كرم, أيبيع العنب والقر من يعلم أنه يمعله خمراً أو سكراً؟ 
فقال: نما باعه حلالاً في الإبان الذي يحل شربه أو أكله. فلا بأس 

: 


تعنعةك ' . 


و+م- 


1- وجاء في خبر 'تحف العقول"المطوّل عن معائش العباد قول 


-١‏ مستدرك الوسائل؛ 

؟- وسائل الشيعة. ج 17 أبواب الصعرق, الباب .٠١‏ ص #/اط. ح 8. 
>- المصدر أيواب ما يكتسب به, اليب 169 ص ١76‏ ح١,‏ 

#- المصدر, الباب١4:‏ ص 19 ح ؟. 


6- المصدر. الباب 5 ص 016 مه. 


المكاسب المحرمة اا ااا 


الإمام الصادقلهة: 'وذلك إنما حرم الله الصناعة التي يجيء مها 
الفساد محض أ نظير البرابط والمزامير والشطرنم وكل ملهو به والصلبان 
والأصنام وما أشبه ذلك من صناعة الأشربة الحرام؛ وما يكون مسنه 
وفيه الفساد حضاً ولا يكون فيه ولا منه ثبيء من وجوه الصلاح, 
فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه 
من جميع وجوه الحركات كلها...". 

/- وروي عن رسول الَه بف أنه قال: 'إذا حرم الله شيئاً حرم 

4- وجاء في وصية الى يَليةِ لعل 8ة: “يا على ! من السحت تن 
الميتة, وتمن الكلب, ومن الخمرء ومهر الزانية, والرشوة فى الحكم. 
وأجر الكاهن" 

9- وسُئل الامام الصادقءة عن ققائيل الشجر والشمس والقمرء 
فقال: “لا بأس. ما لم يكن شيئاً من الحيوان. 

-٠‏ وروي عنهية في قول الله عز وجل: "“يعملون له ما يشاء من 
حاريب وقائيل"أنه قال: -والله ما هى تماثيل الرجال والنساء. ولكنها 
الشجر وشبهه"”. 


-١‏ يحار الانو إرء ج ,٠٠١‏ كتاب الفقود والابقاعات, الباب 4 ص8]. 
؟- المصدر. ص 6 3, ح ١‏ 1. 

- وسائل الشيعة, ج١٠‏ أبواب ما يكتسب يه. الباب 6. ص 17. ح 5, 
غ-المصدر. الباب 44 ص ٠.‏ زعة ع7 


©-المصدر, ص 5١5‏ س١‏ 


الأحكام: 

بشكل عام يحرم التعاقد - بأي نوع من أشواع العقود - على 
الحرمات كلهاء فكل ما حرمه الله تعالى حرم ّنه وحرم التعامل عليه 
أيضاً. ونشير هنا إلى بعض المحرمات بشكل خاص: 

آلات الحرام: 

-١‏ يحرم التعاقد على الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في 
الحرام إن لم تكن ا منفعة غير محرمة. مثل الات اللهو الموسيقية, 
وأدوات القبار. والأصنام: والصلبان, والأجهزة والآلات الخاصة 
كمل بي السحنا :ونا فنا كا كلك لة عور ضتنها والكنة الاحدرء 

الاعاتة على الحرام: 

7- يحرم التكسب بما يعتبره العرف مساعدة على الحرام: كبيع 
العنب أو القر لكي يُصنع خمراء أو بيع الخشب والحديد لكي تُصنع 
منهما آلات القبار أو آلات اللهوء أو تأجير المكان لكي يقام فيه مصنع 
للمسكرات. أو مؤسسة لإنتاج الأفلام المنليعة المحرمة؛ أو تأجير 
الشاحنة أو السفينة لنقل الخمور. وما شاكل. 

أما بيع أو إيجار شيء لمن نعرف انه يستخدمه في الجرام؛ ولكسن 
دون ان تكون المعاملة بقصد ذلك الحرم فلا إشكال فيه, كمن يبيع أو 
يوجر المكان لمن يعرف أنه سميط ير فيه مؤسسة لإنتاج وتوزيمع 
الأشرطة والأفلام المحرمة شرعاء إذا كانت هناك منفعة محللة يمكن 
إستفادتها في البيع أو الإيجار, ذلك لأن البائع أو المؤجر لا هيدف 


المكاسب الحجرمة زد د 0113131312 0 
حينئذ الحرام لا تصصريحاً فى العقد ولا قصداً. مما لا يعتيره العرف 
عاونا عل الوم 

النقود المزيفة: 

- لا جوز التغامل بالأوراق النقدية المزينة؛ أو المسكوكات 
المففوشة: قلا جوز ضتعياء ولا تدا وطاء ولا المعاوضةنبا. 

ما لا ينفع: 

:- لا جوز الإكتساب والإنجار بما ليس فيه نفع عقلائي حلل؛ 
كبيع وَعَرَاءَ النيؤانات المفترسة الضارية؛ ١‏ ى المثات: والنقارتا دون 
وجود منفعة عقلائية مقصودة ومحللة في البين. 

كتب الضلال: 

- يحرم التعامل بكتب الضلال والإاضلال, وكذلك سائر المواد 
الثقافية والفكرية الأخرى الُضلّة كالصحف واجلات والأشرطة 
والأفلام وأقراص الكببيوتر وما شاكل؛ كذلك يحرم الاحتفاظ بها 
وتعليمها وتكثيرها وتوزيعها ومطالعتها إن م يكن هناك هدف آخر 
محلل كالرد علمها ومناقشتها. 

والقدر المتيقن من الحّم هو إضلال الناس, فإذا كان اقتناء هذه 
الأمور وحفظها يودي إلى الإضلال حَرّمْ وإلآفلا. 

المجسّمات والصور: 

1- يحرم عمل بحسّمات ذوات الأرواح من الإنسان والحيوانات, 
ويحرم التعاقد عليها بكل أنواع العتورد يوا كانت اتنا نك سرد 
الخشب أو المعادن أو الحجر أو الطين أو ما أشبه. إذا كانت الجسّمات 


كاملة ومشتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسم. أما تجسير بعض 
أجزاء الحيوان أو الانسان فلا بأس به كاجسّهات النصفية. 

- الأقرب جواز الرسم والتصوير غير الجسّم لذوات الأرواح, 
وإن كان الأحوط استحباباً إجتنابه. 

4- لا إشكال فى بجحسّمات وتصاوير الجمادات, كالمناظر الطصبيعية 
من الأجار والنباتات والبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والكواكب. وكذلك المناظر الصناعية سن البنايات والأدوات 
والأجهزة والمعدات. 

9- لا إشكال في إلتقاط الصور الفوتوغرافية والأفلام المتحركة 
المتداولة اليوم بكل أشكاها المتطورة, إذا لم يكن هناك جانب تحرّم 


آخر في البين. 
٠‏ ١-الأحوط‏ وسعو ا غلاه الاحتفاظط بالسّمات الكاملة. 
السحر: 


-١‏ بحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه. والتكسب به. 

والسحر هو عبارة عن القيام بعمل يؤثر في حواس الطرف المقابل 
او مشاعره تاثيرا حقيقيا او خياليا. 

والسحر حرام سواء كان تأثيره ضارا أو غير ضار, ولا فرق في 
الحكم بين الوسائل الختلفة التي يستخدمها السحرة من الكتابة أو 
التكلم؛ أو النفث في العقد. أو خط رسوم وتصاوير, وما شاكل. 

الرشوة: 


- الرشوة محرمة أخذاً وعطاء. وهى ما يدفعه الانسان فى 


المكاسب الجر مة اذ[ [ز[1[1[ |[ 000 
المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق. 

١7‏ من أبرز مصاديق الرشوة الحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي 
لكى يحكم له بالباطل, وكذلك ما يدفعه لكى يحكم لمصلحته. او ليعلمه 
أساليب المرافعة في المحكنة بحيث يتغلب على خصمه. 

8- ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع 
عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلاً, والباطل حقاء وكذلك ما 
يدفعه لكل من يعمل فى القضاء بهذا ال هدف المذكور. 

6 أما التعاقد 50 للترافع عنه لإثبات حقه - في حالة 
كون الحق معه - أو العمل على تخفيف الحكم المتوقع صدوره بحقه - في 
حالة كون الحق عليه - باعتباره اعرف من المتخاصم بشؤون القضاء 
والأمور القانونية, من دون أن يكون في هذا التوكيل إحقاق للباطل 
أو إبطال للحق؛ فلا إشكال فيه. 


راكتحالا-١‎ 


السنة الشريفة: 

-١‏ روي عن الإمام الصادق 46 الحكرة في المخصب أربعون 
يوماً. وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام. فها زاد على الأربعين يوماً في 
الخصب فصاحبه ملعون. وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه 
ملعون". 

؟- وقال الإمام أمير المؤمنين 9# في كتابه إلى مالك الأشتر؛ 'فامنع 
الإحتكار, فإن رسول اللَهيفت منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً 
بموازين عدل وأسعا لا بجحف بالفر,يقين من البايع والمبتاع, فن قارف 
حكرة بعد نهيك إباه فلكل وعاقب في غير إسراف". 

1- وروي عن الامام الصادق8ة قوله: “ليس الحكرة إلا قْ 
المانطة والعسين والعر لفن اسمن" 


.١ج‎ 7١7 وسائل الشبعة. ج ؟1, أبواب أداب النجارة, الباب/!؟, ص‎ -١ 
ح؟1,‎ "١6 المصدر. ص‎ -7 


٠-الصدر.‏ ص ؟9١5,‏ جح 1. 


؛- وروى حذيفة بن منصور عن الإمام الصادق 92 أنه قال: 'تفد 
الطعام على عهد رسول الله يليت فآتاه المسلمون فقالوا: “يا رسول الله 
قد نفد الطعام وثم يبق من ثىء إلا عند فلان, قردهٌ ببيعه. قال: فحمد 
افاؤانق كله قال يا فلن إن المتسلمين ذكروا أن الطعاء نتف |لة 
عندك فاخرجه وبعه كيف سكت ولا تحيسه". 

6- وروىي أن رسول الله ييف مر باحتكرين فأمر بحكمرتهم أن 
تخرج إلى بطون الأسواق, وحيث تنظر الأبصار إلهاء فقيل لرسول 
الله ليق لو قومت علبي فغضب رسول الله ييف حتى غرف الغضب 
فى وجهه, فقال: أنا أَقَوُم علبهم؟! نما السعر إلى الله. يرفعه إذا شاء, 
و إذا شاع" 


الأحكام: 

-١‏ يحرم احتكار المواد الغذائية الأساسية. وقد حددتها الروايات 
بالمواد النالية: الحنطة والشعير والقر والزبيب والزيت. 

"- ويتحقق الإحتكار الْحدّم - حسب ما جاء في الروايات - 
باختكار المواة الملأكورة أربغين يوم ى. أبناء القصب :وااظطروق 
العادية, وثلاثة أيام ف الطروف الاستمنائية كالغلاء. وشحة هذه 
المواد والقحط وما شاكل. 

اله أن هذا التحديد مبني على الغالب, فقد يتحقق الإحتكار في 
-١‏ المصدر. الباب؟ 3 ص 7١7‏ ج١,‏ 


»- المحعدر. الباب, ص 7309 ح١.‏ 


فترة أقصصر أو أطول حسب اختلاف الظروف. وحسب ما يحدده 
الفقيه الولى. 

؟- يجير الحاكم الشرعي الحتكر على بيع السلعة امحستكرة؛ دون 
تحديد السعر له. إل إذا عرض السلعة باسعار يمحفة. فإنه يجبر على 
الخطامن القيمة دون التسعين له أيضا: 


؟-الخيارات أو حق الفسخ 


السنة الشريفة: 

-١‏ جاء فى الحديث عن الامام الصادقظة أن رسول الله بلفنة 
قال حول خيار المجلس و خيار الحيوان: 'البيّعان بالخيار حتى يفترقا. 
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام”: 

-١‏ وحول خيار الحيوان أيضاًء قال الامام الصادق #: “إن 
حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البابع. '" 

؟- وعن خيار الشرطء قال الامام الصادق #26: “من اتسترط 
شر طأ مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له, ولا يجوز على الذى اشترط عليه 
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل". 

+-وروى عنه عثلا قوله حول الفين: "غين المو من حرام". 

.١ ح‎ ,١ وسائل الشيعة. ج ؟١١, كتاب التجارة؛ أبواب الخيار, ص 716 الباب‎ -١ 
؟-المصدر, ص 765 الباب 6. حة.‎ 
3-6 , المصدر, ألباب١. ص25‎ -٠7 


- المسدر, الياب؟١,‏ ص11 ح1. 


0- وقولهكة: 'غين المسترسل سحت". 

1- وحول خيار التأخير قال زرارة: سألت أبا جعفرة عن 
الرجل بشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى أتسيك 
بثمنه. قال الامام#ة: "إن جاء فيا بينه وبين ثلاثة إيام, وإلا فلا بيع 
لهم, 

ا- وحول خيار العيب؛ روي عن أحد الامامين(الباقر أو 
الصادق)#2 فى الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباًء 
فقال: "إن كان الشىء قامًاً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الفن, وإن 
كان الثتوب قد قل د خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب". 

4- وحول خيار تبض الصفقة. روي عن الإمام الصادقيِية في 
رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة. فاشترى المشتري ذلك منه 
بحدوده وتقّد الفن ووقّم صففقة البيع و افترقاء فللا مسح الأرض إذا 
هي خمسة أجربة, قال؛ "إن شاء إسترجع فضل ماله و أخذ الأرض, 
وإن شاء رد البيع و أخذ ماله كله.... 

4- وحول خيار الرؤّية, سُئل الامام جعفر الصادق 8# عن رجل 
إشقرى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منهاء فلما أن نقد المال صار 
إلى الضيعة فقلبها (أي:فتّئها) تم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله. 


١-المصدر,‏ ص 5117 س١‏ 
و3 المصدر, اليابي 3 ص١568.‏ ح١.‏ 
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فقال أبوعبدالله #ة: إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة و تسعين قطعة, ثم 
بت منها قطعة لم يرها لكان ن له فى ذلك خيار الرؤية.'” 


تمهيد 

ما هو الخيار؟ 

الخيار هو:إمكانية فسخ العقد من قبل الطرفين أو أحدهما أو من 
قبل شخص ثالث. 

وتشريع الخنيار يحقق سهولة التجارة و سائر العقود و المعاملات, 
كبا يحقق إقامة القسط فهها؛ كيف ذلك؟ 

ليان طن بقدرا من 'االرؤانة للتقوة و ينيل أمرهاء اه لى غرف 
الطرفان أن ل (مكا نا بست لضا في حالات معيئة: فإنهما يبادران 
لاجراء العقد, بِيها عند عدم إتاحة هذه الفرصة (أوقل:عدم وجود 
الخيار) فانهما قد ا ا ل 

ومن جهة أخرىء فإن الخيار يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي 
من العقود وهو إقامة القسط؛ فإذا اكتشف أحد الطرفين أنه قد تعيض 
ل فإن تشريع الخيار يتيح له فرصة دفع الظلم عن نفسه. 

ثم إننا أشرنا فها سبق إلى أن أحد أهم أركان العقود هو 'القراضى 
والخيار في حقيقة الأمر يعود إلى 00 
من أن العقد لايتم إلا بالقراضي ظاهراً. ولكن قد لايكون هذا 


١-المهدر.‏ الباب 16, م .١‏ 


التراضي كاملاً. فتشريع الخيار نما هو لإكماله. 

وعلى سبيل المثال:عندما يعقد طرفان صفقة البيع. يكون طما 
الخيار ما داما في بحلس العقد. لماذا؟ لأنه قد يكون إجراء العقد قد ثم 
قبل التروي الكامل أو بسبب إستحياء طرف من الآخرء أو جهل 
لبعض خصوصيات البيع فبالرغم من وجود التراضىي هنأ حسب 
الظاهر. إلا أنه قد لا يكون كاملاً ونهائياً فى واقع الأمرء فتشربع 
الخيار طيا ما دأما فى المجلس بتييح طها فرصة إكمال الرضا وجعله نهائيا 
بالتفرق وعدم المبادرة إلى تت كا يمنحهما فرصة فس العقد و 
اللاعلان عن عدم الرضا نهاثيا. 


الأحكام: 

الخيار كا أشرنا يعنى:حق فسخ العقد للمتعاقدين. أو لأحدهماء 
١‏ والشسيفى نالك لور فنا ارد التى يثبت فبها هذا الحق كثيرة, 
نذكر أهمها: ١‏ 

الأول: خيار المجلس؛ (وهو خاص بالبيع) فا دام المتعاقدان لم 
يفترقا عن بحلس البيع و الشراء فلكل واحد منهها حق فسخ المعاملة, 
فإذا افترقا سقط هذا الحق و أصبح البيع لازما. 

وإذا حدث الافتراق إضطراراً ورغباً عنهياء كما لو كانا يستبايعان 
وهما فى قاربين ففرقهما الريح العاصف, أو كانا يتبايعان عبر الحاتف أو 
عبر الانترنت فانقطع الخط تلقائياً فالأظهر بقاء الخيار إن تجدد لقاء 
القاربين حتى يتفرقا, او اعيد الاتصال اطاتفي حتى ينهيا المكالمة. 


الثاني :خيار الحيوان؛ (خاص بالبيع أيضاً) فن اشقرى حيواناً 
حياء كان له حق الفسخ خلال ثلاثة ايام من حين العقد؛ و هنا عدة 
مناكا: 

١ف‏ المعاملة على الحيوان يكون الخنيار خاصً بالمشتريء أما إذا 
كان الثهن في الصفقة حيواناً أيضاًء كان هذا الخيار للبائع كذلك. و إذا 
كان القن حيواثا و اليضاعة المشتراة شيئاً آخر غير الحيوان: كان 
خيار الفسخ للبائع وحده. 

"لو حدث بالحيوان عيب خلال أيام الخيار الثلاثة. دون تدخل 
أو تفربط من المشقري. بت الخيار ثابتاً و كان له حق الفسخ و الرد. 

يبدو إن علة الحكم و حكمة التشريع في خيار الحيوان هو أن 
مرض الحيوان و عيبه ينبين عادة خلال ثلاثة ايام, فإذا كان لايتبين 
إلا بعد مدة تزيد على الثلاث؛ فإن النصوص ساكتة'عنه؛ والأؤلى 
إشتراط الخيار إلى تلك المدة. 

ببى. قد جاء في النص إن بعض العيوب التى لانظهر إلا بعد سنة 
كالجنون. فالخيار فيها إلى سنة. ْ 

الثالث: خيار الشرط؛ وهو يثبت باشتراط المتعاقدين أو احدهها 
حق الفسمم طما معاً أو لأحدهما خلال فترة معيئة يتفقان علها., 
وخلال فترة الشرط يحمق لصاحب الخيار فسخ المعاملة والرد حتى 
من غير سبب؛ والرواية التالية توضّح لنا هذا الخسيار:شئل الامام 
الصادق ## عن رجل مسلم إحتاج إلى بيع داره, فجاء إلى اخيه 
فقال:ابيعك داري هذه. وتكون لك أحب إلى من ان تكون لغيرك, 


على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي .فقال 
الامام: :لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سئة ردّها عليد. 

وبجري خيار الشرط فى كل العقود باستثناء عقد النكاح. 

الرابع: خيار الغَبْن؛ ويعنى الغَبْن: الخديعة. فكل من خُدع في 
معاوضة مالية وكان مقدار الخديعة بحيث لا يتساع فيه العرف. فإن له 
الخيار أن يفسخ المعاملة؛ ومثاله في البيع: فها لو باع بأقل من تمن المثل 
(فيكون الخيار للبائع) أو اشترى بأكثر من تمن المثل (فيثبت الخنيار 
للمشترى) فيكون للمغبون حق فسخ العقد. 

الخامس: خيار التأخير؛ إذا اشقرى الشخص بضاعة نقداً ولكنه لم 
يسدد المن و لم يقبض البضاعة؛ فالبائع ينتظر ثلاثة أيام من حين 
العقد. فإن سدد المشتري القن فهو أحق بالبضاعة, وإلا فيحق للبائع 
فسخ المعاملة؛ قال الفقهاء باختصاص خيار التأخير بالبيع فقط, 
ولكن الاشبه انه يشمل غيره من العقود ايضاء باستثناء عقد النكاح. 

السادس: خيار الرؤية؛ إذا تم التعاقد بين طرفين على شيء 
موصوف دون أن يشاهده المشتري. ثم عند الاستلام وجد ذلك 
الثىء على خلاف الصفات التى ذكرت له. أو تعاقدا على ثىء 
مشَاهّد إلا أنه بعد الاستلام كان ذلك الشىء على غير ما شاهده 
سابقاًففي الحالتين ينبت للطرف المعني حق الخيار. 

فثلا:إذا إشترى شخص سيارة لم يشاهدها ولكن وصفها البائع له 
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فن عنيت يلد المنشا ومعمل الصنع. وقوة امحرك, وسنة الصنع, واللون 
وما شاكل من التفاصيل الاخرىء ولكن حينا شاهدها وججدها 
تختلف في كل أو بعض الصفات التي وقع علبها العقد. كان للمشتري 
حق فسخ العقد, أو القبول بالسيارة كا هي و دون مقابل. 

وبجري خيار الرؤية في غير البيع من عقود المعاوضات كالااجارة 
و الصلح. 

السابع: خيار التدئيس؛ ويثبت هذا الخيار فما إذا أظهر أحد 
المتعاقدين ما وقع عليه العقد على خلاف الحقيقة. وبذلك خدع 
الطرف المقابل؛ فيكون ذلك تدليساً ويحق للطرف المخدوع فسخ 
المعاملة فور إكتشافه لعملية التدليس. 

فتلاً:لو إشترى الشخص السيارة على أنها جديدة وغير مستعملة, 
ولكن ظهر بعد ذلك أن السيارة مستخدمة وكان البائع قد طلاها بصبغ 
جديد فاظهرها للمشكري وكانها جديدة و بذلك خدع المشتري. 

الثامن: خيار تعذر التسليم؛ وذلك فما إذا تعذر لأحد الطرفين 
تسليم ما وقع عليه العقد. كا لو سرقت السيارة التي باعها قبل 
تسليمها للمشتري. أو صادرت الحكومة البيت الذي أجره؛ فيئبت 
للمشتري أو المستأجر حق فسخ المعاملة. 

التاسع: خيار العيب؛ ويثئبت هذا الخيار لكل من وجد فما وقع 
عليه العقد عيبا و في هذه الحالة يتخير صاحب الحق سين فسخ 
المعاملة» وبين إمضائها مع أخذ الأرش (أي الفارق بين قيمته صحيحا 
ومعيباً). 


فثلاً:لو اشترى الشخص ثوباً فوجده مخرقاً أو بالياً فله خيار 
العيب. أي حق الانتخاب بين فسخ المعاملة تهائياًء أو القبول بها مع 
أخذ فارق القيمة بين الثوب السليم والثوب المعيب'. 


فروع عثيار العيب 

-١‏ إذا وجد أحد الطرفين عيباً فى السلعة التى وقع عليها العقد. 
وكان العيب موجودا فبها قبل العقد ولم يعلم بهاء كان مخيرا بين فسخ 
المعاملة رأسأً أو الرضا بها مع استرداد فارق القيمة بين الصحيح و 
المعيب. 

"- المشهور أن خيار العيب على الفور, أي على الطرف المعني أن 
ولكن القول بعدم الإشكال في التراخي فما إذا لم يكن فيه إضرار 
بالطرف الثانىي؛ وجيه. 

- يسقط حق الفسم والرد فى الحالات التالية: 

الف: إشتراط سقوط حق الفسخ بالعيب ضمن العقد. 

باذ عقا هق الرة بعد التق والرها الس وهنا عق لخد 
الفرق. 

جير: العلم بالعيب عند العقد. فلا يحق له لا الرد و لا أخذ التفاوت. 

دال: التصرف ف المعيب بما يغير الشىء, فلا يحق له حينئذ الفسخ 


-١‏ هناك أفسام أخرى من الخبارات تذكر فى الكتب الفقهية المفصّلة, و هي تنداخل غالباً مع هذه النى 


8 تاها, 5| ر واحد من الخيارات تقاصيا وفرو اعرضنا عن ذكرها لندرة الابتلاء مها. 
ل وفرع : 


إذا وجد فيه عيباًء بل المطالبة بالفرق فقطء كما لو اشقرى ققاشاً فظهر 
معيباً ولكنه كان قد قَضَّله قهيداً لنياطته. فلا يحق له النسخ في هذه 
الحالة. بل المطالبة بفارق القيمة فقط. 

هاء: التبري من العيوب وذلك بأن يقول البائع (مثلاً) بعنك هذا 
مع ما فيه من العيوب؛ فيسقط حق الفسخ كبا يسقط حمق المطالبة 
بالتفاوت ايضا. 


© الاقالة 


السنة الشريفة: 

١-روى‏ أن رسول الله يق لم يأذن لحكم بن حزام فى نجارته 
حتى ضمن له:إقالة النادم. وإنظار المعسر. وأخذ الحق وافياً أو غير 
وأف. 

-١‏ وقال الامام الصادق ية: -أيا عبد أقال مسلا في بيع؛ أقاله الله 
عثرته يوع القيامة '". 

*- روى الحلبي قائلاً:سألت أبا عبد الله (الامام الصادق)ظة. عن 
رجل إشترى ثوياً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه. ثم ردّه على 
صاحبه؛ فأبى أن يقيله إلا بوضيعة, قال الامامللة: “لا يصلم له أن 
يأخذ بوضيعة؛ فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه, رد على صاحبه 
الاول مازاد 
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١-ما‏ هى الاقالة'؟ 
هي فسخ العقد بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين و موافقة الطرف 
الآخر. دون وجود سبب يلزمها أو أحدهما بالفسخ كا فى الخنيارات 


التى مرت الاشارة إلمها. 
؟- وقد يكون هناك تقايل. كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقد 
انميت أى الآخر: 


*- تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح. 

:- لابجب على الطرف الآخر إجابة النادم و إقالته. بل يستحب 
ذلك استحباباً مؤكداً كا جاء في الأحاديث الشريفة؛ باعتبار الإقالة 
أحد الالتزامات الأخلاقية الفاضلة فى المعاملات. 

0- ليست هناك صيغة لفظية خاصة للإقالة, و إنما تقع بكل لفظ 
يعبرعن هذا المفهوم, بل وتقع بالفعل المسعبر عن ذلك, كما لو رد 
المشقري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم و الإستقالة؛ ورضي البائع 
بذلك فعبر عن رضاه برد الن إليه. 

00 تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادة 
أو نقيصة, فإذا كان قد أجر البيت بأة دينار شمهرياء فندم المستأجر 
قبل الإنتفاع به وطلب من الموُجر إقالته. ورضى الطرف الآخر بذلك 
كان عليه رد تن الإجارة كله دون نقيصة, وكذلك فما إذا كان الموجر 
-١‏ الإقالة فى اللغة فسخ العقد: وأقالَ العقد: فسخه؛ واستقاله العقد: طلب إليه أن بفسخه؛ و تقايل 


الرجلان المقد: نفاسحاه بعد أن عقذاه, 


هو النادم والمستفيل» ورضي النسا جر كان عليه رد العين المستأجرة 
كبا هى و استرداد بدل الا جار دون زيادة عليه. 

/ا- وإذا تضمنت الاقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين. بطلت 
الاقالة و بت العقد على حاله دون تغيير, وبق كل واحدمن 
المتعاقدين مالكاً لما صار تحت يده. ْ 

4- إذا تت الاقالة بشروطهاء فلا عودة إلى العقد السابق من 
جديد, إذ يكون كل شىء قد انتبى بين الطرفين؛ فإذا اشترى شخص 
سيارة ثم ندم و طلب من البائع إقالته. فأقاله البائع و فسخ البيع؛ عاد 
القن إلى المشتري. وعادت البضاعة (السيارة) إلى البائع: فإذا ندم 
أحدهما أو كلاهما على الإقالة و الفسخ, لا يمكن إعادة البيع الأول 
الذي إنفسخ بالاقالة. بل يمكنهما إن شاءا الإتفاق على عقد بيع جديد 
وحسب الشروط التق يتفقان علمبا الآن؛ وهكذا الامر في سائر 
لقره ْ 

5-كما نصح الإقالة على جميع ما وقع عليه العقد, كذلك تصح في 

بعض المعقود عليه. فإذا تعاقدا على صفقة معينة (شراء مأة طن من 
الرزءة مثلاً) تم طلب أحدهما إقالته في ؛ بعض الصفقة (فسخ العقد في 
اربعين طناً و الابقاء على الستين) صحّت الإقالة إذا رضى الطرف 
الأخزموزيققط الفو هن الم يرن دما قائل عورد الاقاه نت 
(إعادة ٠‏ 5/ من القن فى المثال). 

-٠‏ ليس هناك تحديد للمدة الزمنية الفاصلة بين وقفوع العقد 
وبين الاقالة, فتصح الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من العقد, أو بعد 
فترة طويلة كأيام و أسابيع واختيزر 
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أقنيام الدكاسب 00 
ولاية العدل وولاية الجور 1 
التجارة بين الحلال والحرام 2 
الإجارة بين الحلال والحرام ا ا ا 1 
الصناعة بين الحلال و الحرام طوبه مج اراي لا 
نامللات فى العدرت ب ما العا كوا ا ١1‏ 
الموظفون لاه فالطم وك لطم ا ا ا ا 1 
التحارات ا ا ا ا 1 
الاجارات اماع سمشو سود وان قوسا ب ا 11 
الصناعات وال اط الو ات ع م م 


الباب الأول: أحكام عامة فى المكاسب . 
-١‏ أحكام عامة فى اكتساب الرزق 9-2 
-١‏ المستحبات فى اكتساب الرزق ا 
-٠‏ المكروهات فى اكتساب الرزق 0 
+- الحلال والحرام فى الأنشطة الاقتصادية 
ه- التجارة عن تراض 111006 


1111 شروط الصيغة فى العقود‎ - ١ 
؟- حدود العقد (حرمة الربا -كأبرز نموذج)‎ 
0 اهلية المتعاقدين‎ ٠“ 
559 غ- محل العقد (أو شروط العوضين)‎ 


الباب الثالث: المكاسب المحرمة وا 


000 أحكام عامة‎ -١ 
0 ؟- التعاقد على الأعيان النجسة‎ 


9 الغش والتدليس او ب ان ا 
ع - القمار والرهان ممقوءا من ما مءا مل م و لاقة 


6ه ه + + ع هس اه هه 


© اج جا ها هاه ه» ©« © 


.© » 865اه © ها م هم ٠‏ 


«٠‏ هه هه م م مه و "م 


» 6ه وام ه + جا هو 


هاه هماه م واه و ه 


»© » ه ٠‏ > ماه ث» 


همه «» » ا احا هاه ه ٠*‏ 


٠ م اها اه ه هه‎ ©» ١ 


٠» + » م هه‎ ٠» + ». .٠ 


© » © »© ه ه » ه ٠١‏ 


»ا س٠‏ اجا واء ه -. جاه 


©» مهاه *» # جد واه 


4 © اه هد واج هاه م 


هاما ام + هاه مه ٠‏ 


ها مهام -. ٠>‏ هاه ه 


يه » هو ذا و فاج ه 


.همه »© مهاعم هس ه٠‏ »> 


؟» مهام واه 4 مه 


هم مم هو ود ها مه 


وهاه مام هد مهاه اه 


النقود المزيفة ااا 0 
ما لا ينفع ع ا ا ا م ا 011 
كتب الضلال 0 
الجسّمات والصور اما 
السيحر اا 0000 
الرشوة ارام أي اواو ا ا 
الياب الرابع: الملحقات مرايس الام و اود ل ل ل 101 
-١‏ الإحتكار ا ا ل و لا 
7- الخيارات أو حق الفسخ 19 0 0000000 
تمهيد 1[ [1ز[1[ [ [ [ [ 00 
الأول: خيار المجلس العا دو و ا ا و 11 
الثانى: خيار الحيوان 5 0 ا 
الثالث: خيار الشرط اوه اوتاه ادو والمسهان ف يه 1 11 
الرابع: خيار الغين ا لا ال ا ا 0 11 
الخامس: خيار التاخير امس ا ا 10 
السادس: خيار الرؤية اا 
السابع: خيار التدليس 0 ل 
الثامن: خيار تعذر التسلم الفا لام ا 1 
التاسع: خيار العيب ا ا ا م و١‏ 
فروع خبار العيب وقد 20 مونو الو وي ا 


